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ا فاذكروني أذكركم واشكرو ﴿: من قال في محكم تنزیلهوجل عزاالله یقول 
).151:الآیة(سورة البقرة .﴾لي ولا تكفرون

).237: الآیة(سورة البقرة ﴾ الفضل بینكماولا تنسو ﴿:ویقول أیضا
الذي لإتمام هذا العمل ويووفقننيناعز وجل الذي أعبعد فضل االله 

.منه سبحانه وتعالى الرضا والعفوارجو أ
:دكتورةللالجزیلرالشكقدم أكما 

"عبد اللاوي سامیة"
هذا طیلةي معاراف على هذا العمل، وعلى صبرهالإشاعلى قبوله

الثمینة انصائحهالقیمة و ابتوجیهاتهيبخل علتلم االمشوار حیث أنه
.والتقدیرالاحترامكل يلهذا العمل، فلك منيطوال مراحل إنجاز 

اللجنة الموقرة على قبول بوافر أمتناني وجزیل شكري لأعضاءكما اتوجه 
.المناقشة جزیل الشكر

شكر كل من كان له ید العون في إنجاز هذه المذكرة من قریب أو أكما 
.بعید
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ارتبط موضوع الرقابة على دستوریة القوانین بفكرة سمو القاعدة الدستوریة، بحیث 
كما یمكن اعتبار .تنعكس معها الوضعیة التي یحتلها الدستور في الهرم القانوني للدولة

لمدى احترام أي نظام دستوري لشروط إقامة الرقابة على دستوریة القوانین مؤشرا حقیقیا
دعائم دولة القانون، إضافة إلى أنها ضمانة فعلیة لتكریس مفهوم المواطنة واحترام حقوق 
الإنسان وحریاته في ظل المبادئ التي یكفلها الدستور، كل تلك العوامل ساعدت في احتلال 

والنظام .قة بالفقه الدستوريموضوع الرقابة الدستوریة حیزا هاما من الدراسات المتعل
الدستوري الجزائري كغیره من الأنظمة الدستوریة الأخرى، مر هو الآخر بتطور في مجال 
إنشائه لنظام الرقابة على دستوریة القوانین، مع اختلاف لمفهوم هذا النظام كرسته كل مرحلة 

المترتبة عنها، من تلك المراحل، بحیث أعطت صورا متباینة من ناحیة التطبیق والآثار
هذه الخصوصیة التي تعتمد .اكتسبت من خلال الممارسة خصوصیة ارتبطت بكل مرحلة

على عدة عناصر، من أهمها الصلاحیات التي تتمتع بها الهیئة الدستوریة المعنیة بعملیة 
الرقابة الدستوریة والمتمثلة في المجلس الدستوري، وكل ما یتعلق بالجوانب التنظیمیة لهذا 

إن .لجهاز، وما یتمتع به من مكانة وسط الأجهزة التي یتكون النظام الدستوري الجزائريا
المجالات التي تطالها الرقابة الدستوریة وتطوراتها تشكل قاعدة أساسیة للوقوف على مدى 
نجاعة نظام الرقابة الدستوریة في الجزائر، قیاسا بأنظمة دستوریة تبنت نفس هذا النموذج من 

والتي من أهمها فرنسا، قبل التحول من نظام الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین الرقابة
ومنه فإن مجال الدراسة من الناحیة المكانیة سیشمل النظام الدستوري .إلى الرقابة القضائیة

الجزائري وكیفیات انعكاس تطبیق نظام الرقابة الدستوریة على المجلس، وتطور تشكیلته 
الرقابیة، كما سیكون موضوع دراستنا محصورا من الناحیة الزمنیة منذ نشأة واختصاصاته 

. 2016وفقا لتعدیل 1996المجلس الدستوري ولو نظریا بموجب الدستور الجزائري لسنة 
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أهمیة الموضوع: أولا

تبرز أهمیة دراسة موضوع الرقابة على دستوریة القوانین في منع صدور نصوص قانونیة 
لدستور وبالتالي فهي وسیلة لحمایة الدستور من أي خرق أو اعتداء وإلى وضع مبدأ مخالفة ل

.سموه على غیره من النصوص الأخرى موضع التطبیق الفعلي

، وعلى غرار التجربة 2016سنة 1996وأن دراسته في حدود التعدیل الذي مس دستور 
البحث مجددا في الموضوع بحثا عن إلىالجزائریة في هذا المجال، له من الأهمیة ما یدفعنا 

سواء بالنسبة لتكوین المجلس الدستوري أو بالنسبة 2016تضمنه تعدیل هو جدید وماما
.للجهات المكلفة بإخطاره

سباب اختیار هذا الموضوع أ: ثانیا

إلى أن الرقابة على دستوریة القوانین أضحت یعود السبب الرئیسي لاختیار هذا الموضوع 
، وتكریس 2016الساعة، خاصة من خلال ما تضمنه التعدیل الدستوري لسنة موضوع 

مفاهیم جدیدة لهذا الموضوع، مما سیستدعي منا البحث المعمق حول سبل إنجاحها وتفادي 
من الدوافع لةجمإلىیعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع و الوقوع في إشكالیات مرتبطة بها

. والموضوعیةة تیالذا

: ةللدوافع الذاتیبالنسبة-

 وصیاغتهاوالمعلومات حول الموضوع الأفكارو تجسیدالذاتیةاختبار القدرات
.ةمنهجیةقانونیةعلمیةبطریق

ةأساسیوالباحثین في هذا المجال بمراجعالدارسیندفي تزویالرغبة .
بالمستجدات وما القانونیةالمكتبات إثراءبسیط في الشيء الولو بةفي المساهمالرغبة

.بالموضوعالمتعلقةالأبحاثإلیهتوصلت 
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على تهالموضوع و مكانته وجدیةأهمیفي أساسافتتمثل الموضوعیةعن الدوافع أما-
كلها ،الدستوريالإخطارحول الدستوریةالدراسات ةذلك قلإلىضف ،الوطنیةالساحة

.هذا الموضوعتناول لناساهمت بشكل كبیر في دفعةعوامل موضوعی

الإشكالیة: ثالثا

:صل بموضوع الرقابة على دستوریة القوانین في الآتيتحاولنا صیاغة إشكالیة ت

هو مضمون الرقابة على دستوریة القوانین الذي جاء به تعدیل الدستور لسنة ما
؟2016

:الفرعیة متمثلة فيالأسئلةوأتبعناها بجملة من 

لمقصود بالرقابة على دستوریة القوانین وماهي أنواعها؟ما-1

المجلس الدستوري؟إخطارمن له حق -2

.ما هي مجالات الرقابة على دستوریة القوانین؟-3

المنهج المتبع: رابعا

الإطارخاصةالدراسةدراستنا الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف موضوع إقتضت
ومدى مساهمته في الإخطاردورو المنهج التحلیلي من خلال تحلیلي،المفاهیمأوالنظري 
المنهج الاستقرائي وذلك واعتمدنا،القوانین بالمجلس الدستوريةعلى دستوریالرقابةتحریك 

أهمیةوتحلیلها للتعرف على العضویةقوانین الو المتعاقبةالجزائر دساتیرباستقراء نصوص 
. الإخطار الدستوري

دنا على المنهج المقارن وذلك لمعرفة الجهات المكلفة بالإخطار في الدساتیر كما اعتم
.  المقارنة
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صعوبات الدراسة: خامسا

من الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه المذكرة حقیقة هو ضیق الوقت لأسباب 
الأمر الذي جعلني إداریة تعلقت ببلورة العنوان تارة، ونقص المراجع قبل تعدیله تارة أخرى،

.لم أستفد استفادة كافیة من المراجع المتوفرة بخصوص الموضوع

خطة البحث: سادسا

من اجل البحث في الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا الخطة إلى 
تناول الفصل الأول الإطار ألمفاهیمي للرقابة على دستوریة القوانین، وفقا لمبحثین : فصلین
ف الرقابة على دستوریة القوانین ونشأتها، أما المبحث الثاني فتناولنا یا في أولهما تعر تناولن

.فیه أنواع الرقابة على دستوریة القوانین وفقا لأربع مطالب

في الفصل الثاني جاء مفصلا للمجلس الدستوري الجزائري وفقا لتعدیل الدستور سنة 
المجلس الدستوري وصلاحیاته، وفي المبحث ، وفقا لمبحثین في الأول تناولنا تكوین2016

.الثاني تناولنا الجهات المكلفة بإخطاره وفقا لثلاث مطالب

.وانهینا المذكرة بمجموعة من النتائج
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هو الذي یحوز على أعلى سلطة فیها، ستور القانون الأسمى في الدولة و یعتبر الد
ث عن لضـمان احـتـرام الـدستور یـستوجب البحـو ، وجب احترامه من طرف الجمیعولهذا

الجاري حول جـدوى عـــلى الرغـم من الـنقـاش و لهذا الغرض، و الجـهاز المكـلف بحمایته
بمراقبة دستوریة القوانین فإن التجـربة الدستـوریة وجـوب جـهـاز سـیاسي أو قـضائي یتكـفل

، ى نضام المجالــس الدسـتوریـةعرفت ثلاثــة أشكال لـلرقابة الدسـتوریة تعتمد بعض الدول عل
عض الأخر فیعهد مهمة ، أما البالمحاكم الدستوریةبـعـضهــا الآخــر یــعتمد علـى نـظامو 

.السهر على مراقبة دستوریة القوانین 1

ماهیة الرقابة على دستوریة القوانین: المبحث الأول
، الأول نتناول فیه التعریف بالرقابة على ف نتناول في المبحث ثلاث مطالبسو 

:وذلك كما یلي،الرقابة على دستوریة القوانیننشأة، الثاني نتناول فیه دستوریة القوانین
على دستوریة القوانینتعریف الرقابة: المطلب الأول

یقصد بالرقابة على دستوریة القوانین منع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور، فهي 
إلى وضع مبدأ سموه على غیره من أو اعتداء و قة الدستور من أي خر وسیلة لحمای

في هذا النطاق نجد ، و )سمو الدستورطبیق قاعدةأي ت(النصوص الأخرى موضع التطبیق،
فكرة الأولى یرفضون فكرتین متعارضتین بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین، فأنصار ال

، بحیث یرون بأن الرئیس هو حامي الدستور، وهذا قد یؤدي إلى سهولة صدور فكرة الرقابة
بوجوب الرقابة على قوانین مخالفة للدستور، في حین نجد أصحاب الفكرة المعارضة یقرون

.دستوریة القوانین، مهما كان نوعها سیاسیة أو قضائیة
تتمثل هذه الرقابة في قیام هیئة مشكلة تشكیلا سیاسیا بممارسة تلك الرقابة بناءً على 
نص دستوري یمنح تلك الهیئة السیاسیة ممارسة حق الرقابة على دستوریة القوانین من خلال 

لتقرر ما إذا كانت تلك القوانین متوافقة مع الدستور أو مخالفة فحص القوانین قبل صدورها

دیوان المطبوعات الجامعیة، ،1، ط2النظریة العامة للدساتیر، ج–فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري - 1
.278، ص 1994الجزائر، 



للرقابة على دستوریة القوانینلمفاهیميالإطار ا: الفصل الأول

6

المجلس (تعتبر الرقابة التي یمارسها ، و ابة سابقة على إصدار القانون، إذن فهي رقله
.1في فرنسا أبرز مثال على الرقابة السیاسیة) الدستوري 

.على دستوریة القوانیننشأة الرقابة : المطلب الثاني 

على دستوریة القوانینمن الناحیة التاریخیة فإن المحاولات الأولى لتقریر الرقابة 
إلغاء إنشاء هیئة تكون مهمتها ) سییز(، حیث اقترح الفقیه 1795ظهرت في فرنسا سنة 

وعند ،آنذاك لم توافق على هذا الاقتراحالتأسیسیة، بید أن الجمعیة القوانین المخالفة للدستور
وطرح اقتراحه مرة أخرى واستطاع ) سییز( إعداد دستور السنة الثامنة في عهد نابلیون عاد 

) افظ المجلس المح(إقناع واضعي الدستور بسلامة مقترحه ، وبذلك انشأ مجلس أطلق علیه 
، تكون مهمته فحص مشروعات القوانین للتحقق من عدم مخالفتها وفقا لدستور السنة الثامنة

د بمهمة الرقابة إلى عهو 1852هذه الرقابة في دستور سنة ور، كما أخذت فرنسا بللدست
لم یوفقا في هذه ) مجلس الشیوخ المجلس المحافظ و ( كلا المجلسین ، بید إن مجلس الشیوخ

أما دستور . ان المجلسین أداة بید الإمبراطورالمهمة بسبب سیطرة الإمبراطور علیهما حیث ك
اللجنة الدستوریة التي تقوم بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین وكانت فقد انشأ 1946سنة 

أعضاء ینتخبون 7، ئیس الجمعیة الوطنیةر ) رئیس مجلس الجمهوري(اللجنة من تتألف هذه
أعضاء ینتخبون 3، التمثیل النسبي للهیئات السیاسیةمن قبل الجمعیة الوطنیة على أساس 

ولا یجوز أن یكون هؤلاء الأعضاء من ضمن ) لطریقةمن قبل مجلس الجمهوریة بنفس ا
للقیام ) المجلس الدستوري(فقد نص على تشكیل 1958أما دستور سنة ،أعضاء البرلمان

ثلاث، اء یعینون من قبل رئیس الجمهوریةأعضثلاثبمهمة الرقابة والذي یتألف من
ینون من قبل رئیس مجلس أعضاء یعثلاث، نون من قبل رئیس الجمعیة الوطنیةأعضاء یعی

، رؤساء الجمهوریة السابقون مدى الحیاة ،ویتم تعیین رئیس المجلس من قبل رئیس الشیوخ

.54ص ،2012، دار النصر للنشر والطباعة ، الوجیز في القانون الدستوري، حسني بودیار1
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یتم تجدید ثلث المجلس سنوات غیر قابلة للتجدید و تسعةویة ، وتكون مدة العض)الجمهوریة
سنواتثلاثكل 

جاء هذا التعدیل ، 20161التعدیل الدستوري لسنة القوانین في ظلالرقابة على دستوریة
تماشیا والظروف التي عرفها المنطقة، خاصة وأن دول الجوار والمتمثلة في كل من تونس 

.والمغرب أقرّت تعدیلات دستوریة طالت أنظمة الرقابة الدستوریة كما سنرى لاحقا

شمل هذا التعدیل مواضیع مختلفة من الدستور والتي تظهر من خلال الاعتراف بدمج 
الدیباجة ضمن أحكام الدستور، والتي أضافت في أحكامها مواضیع عدیدة كالتصریح بالدور 
البارز الذي لعبه جیش التحریر الوطني أثناء الحر التحریریة، وإیمان الشعب بضرورة السلم 

كسیاسة أعطت ثمارا، إضافة إلى تكریس مبدأ الفصل بین السلطات والمصالحة الوطنیة 
واستقلالیة العدالة، حیث اعتبر المجلس في رأیه حول هذا التعدیل أن الدیباجة أصبحت 
إطارا قانونیا ومرجعا دستوریا لباقي أبواب الدستور، مما یجعلها جزءا من المبادئ التي تنظم 

.2المجتمع الجزائري

اط المدرجة ضمن ذا التعدیل والتي شملت مواضیع مختلفة كالنص ومن مجمل النق
وم الدیمقراطیة التشاركیة، إضافة إلى هدأ الفصل بین السلطات وتكریس مفبالصریح على م

لإقرار بعض الحقوق والحریات، كحریة التظاهر السلمي وحق في الثقافة ودسترة الحق 
روط الترشح شمتعلق بتنظیم السلطات، كالبیئي، وكذلك تم إدراج تعدیلات على الباب ال

لمنصب رئاسة الجمهوریة، والنص على حقوق المعارضة البرلمانیة، إلى جانب دسترة عمل 
.بعض المؤسسات الاستشاریة وإحداث مؤسسات أخرى

حیث شمل مشروع القانون تعدیل دیباجة ،11/01/2016أخطر رئیس الجمهوریة أمانة المجلس الدستوري بتاریخ - 1
.وعدید المواد من نفس الدستور، هذه المواد التي تمت إعادة ترقیمها بعد إقرار نص التعدیل الدستوري1996دستور 

المتعلق بموضوع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، على أن الدیباجة 28/01/2016المؤرخ في 07نص الرأي رقم 2-
لسنة 06ئ التي تؤسس للدولة  والمجتمع وتتضمن تطور السیرورة التاریخیة للجزائر، الجریدة الرسمیة عدد تضع المباد

. 03، مرجع سابق، ص 2016
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أن كل 2016اعتبر المجلس في رأیه المتعلق بمشروع القانون التعدیل الدستوري لسنة 
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، البتةدیلات لا تمس النقاط المضافة أو التع

للسلطات وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا تمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة
.1نفس الرأي بخصوص الأحكام الانتقالیة التي تمنا التعدیلوالمؤسسات الدستوریة، و 

من 74من تعدیل للمادة 2008دستوري لسنة لكن ما یلاحظ أن بعد ما أقره التعدیل ال
من فتح مجال العهد الرئاسیة، اعتبر المجلس بمناسبة رقابته لمشروع التعدیل 1996دستور 

" مرة واحدة " ، أن تعدیل هذه المادة من جدید واسترجاع عبارة 2016الدستوري لسنة 
ل التي لا یمكن لأي تعدیل المقترنة بتجدید انتخاب رئیس الجمهوریة، وإدراجها ضمن المسائ

من نفس الدستور، هو تكریس لمبدأ 178دستوري المساس بها والتي نصت علیها المادة 
التداول الدیمقراطي الذي یشكل دعامة أساسیة من دعائم الدیمقراطیة، وأنه معزز لأسسها 

لإجراء یعتبر كما یضفي الدینامیكیة في الحیاة السیاسیة، وفي النهایة اعتبر المجلس أن هذا ا
ضمانا لذا المبدأ واستقراره، مما یعد تراجعا عن الاجتهاد الدستوري السابق الذي أقره المجلس 

.20082بموجب رقابته للتعدیل الدستوري لسنة 

نلمسه كذلك من خلال التخلي عن تطبیق الوزیر الأول لبرنامج الرئیس الذي وهو ما
قف الذي أبداه المجلس تجاهه هذه المسألة لیحافظ تضمه التعدیل الدستوري السابق، هذا المو 

علیه كذلك هو الآخر من خلال رأیه بخصوص رقابته لمشروع التعدیل الدستوري لسنة 
2016.

.31المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، ص28/01/2016المؤرخ في 01الرأي رقم 1-
المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، 28/01/2016المؤرخ في 01الرأي رقم 2-
.15،16:ص
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المؤسس فان تطور نطاق الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرفیما یخص أما
یمیة إلى نظام مجال خضوع مجموعة من النصوص القانونیة والتنظفتحالدستوري الجزائري

.الرقابة الدستوریة

الرقابة الوجوبیة على دستوریة القوانین-1
مارس المجلس الدستوري في الجزائر رقابته على دستوریة مجموعة من النصوص 

، والمتمثلة في القانونیة بصفة وجوبیة، والتي أقر الدستور بمرورهما على الرقابة المسبقة
مشاریع القوانین المتضمنة التعدیلات الدستوریة التي تمر عبر البرلمان وكذلك القوانین 

. العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان والتي سنستعرضها من خلال هذا المطلب

الرقابة على مشاریع التعدیلات الدستوریة الموجهة للبرلمان-
على مشاریع التعدیلات الدستوریة، سنتناول في البدایة في تطرقنا لموضوع الرقابة

ارتباط القواعد الدستوریة بفكرة السمو، والجدل الفقهي في فرنسا الذي صاحب الرقابة على 
ومن ثم التعدیل الدستوري في الجزائر وعلاقته مشاریع القوانین المتضمنة تعدیل الدستور
ثم الاجتهاد الدستوري الجزائري في هذا المجالبنظام الرقابة على الدستوریة كما سنتناول

.تقییم هذا الاجتهاد 

.ارتباط القواعد الدستوریة بفكرة السمو-

تعتبر القوانین الدستوریة أكثر ثباتا واستقرارا من القوانین العادیة التي یسنها 
بسب أن تعدیل قواعد الدستور یتطلب إجراءات أكثر شدة وتعقیدا تفوق كثیرا البرلمانوذلك
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إجراءات تعدیل القوانین العادیة، هذا الاستقرار الذي یخدم القاعدة الدستوریة ویضمن لهها 
.1استقرارا مماثلا لنظام الحكم في الدولة والقواعد الجوهریة التي تحم تنظیم السلطات العامة

بین القوانین الدستوریة والقوانین العادیة في الأصل إلى مدرسة القانون یرجع التفریق 
باعتبارها من بعده أن القوانین الدستوریة) Sieyes(وسییز ) Vattel(الطبیعي، حیث قرر فاتل 

العمل الأساسي للأمة صاحبة السیادة، وهي التي تنشئ السلطات الأخرى في الدولة وتحدد 
ها بحكم موضوعها ومصدرها ذات سیادة مطلقة قفي مواجهة لها اختصاصها، مما یجعل

السلطات التابعة لها، خصوصا عندما یرتبط الأمر بمواجهة السلطة التشریعیة التي لا 
.2تستطیع تعدیلها أو إلغاءها أو مخالفتها

إن صعوبة التعدیل من سهولتها تحیلنا مباشرة إلى مبدأ جمود الدستور، الذي یتطلب 
ب وأكثر تعقیدا من تلك المتبعة في تعدیل القوانین، والتي في الغالب هو الذي إجراءات أصع

ینص علیها لذلك ارتبطت فكرة الجمود بعنصر الكتابة والتدوین، هذا الجمود الذي یتفاوت 
في الدرجة بحسب توج المؤسس الدستوري في المحافظة على إقرار القاعدة الدستوریة، لذلك 

كلي للدستور بحصانته مقابل السلطة التشریعیة التي لا تتملك حق ارتبطت فكرة السمو الش
، هذا الاستقرار النسبي الذي اتسمت بها كثیر من الدساتیر 3التعدیل أو إلغاء هذه لنصوص

المعدل 1996و 1989و 1976، 1963المعاصرة والتي منها الدستور الجزائري لسنوات 
، 1958لجمهوریة الخامسة الففرنسي لسنة ، وكذلك دستور ا2016و 2002، 2008سنوات 

.1971والدستور المصري لسنة 

- ، دار الجامعة الجدیدة، -المبادئ النظریة والتطبیقات الجوهریة–محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین 1
.29، ص 2008مصر، 

، المصدر القومي للإصدارات )دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین :یناس محمد البهجي، یوسف المصريإ-2
.2013القانونیة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

.50:، ص2009عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3-
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أما الدستور المرن الذي فلا یتطلب إجراءات خاصة أثناء تعدیله، بل یستعمل نفس 
الوسائل المعتمدة في تعدیل القانون العادي، مع استبعاد وجود الدستور المرن باستثناء 

میزا، حیث وأنه إعمالا لمبدأ السیادة البرلمانیة، یمكن الدستور الانجلیزي الذي یعتبر مثالا مت
للمشرع البریطاني في أي لحظة من اللحظات تعدیل الدستور أو نسیان قاعدة دستوریة، 

.وذلك إقرار قاعدة عرفیة أو قانونیة مخالفة

اس حول سوعلیه فإن معیار التمییز بین الدستور المرن والدستور الجامد  یرتكز بالأ
ه بنفس الإجراءات والطریقة التي ستور المرن هو الذي یمكن تعدیلعدیل الدستور، فالدكیفیة ت

تعدل بها القوانین العادیة، والذي لا یتطلب إجراءات خاصة، تملك فیه السلطة التشریعیة 
ل تفرقة بین القواعد الدستوریة صلاحیات واسعة في تعدیل الدستور بسهولة، وتختفي بذلك ك

.1دیةالقوانین العاو 

ا بموجبه، والتي یسمحومنه بین القواعد الدستوریة المرنة المتسمة بسهولة التعدیل
إلا وفقا ستور الجامد الذي لا یمكن تعدیلهمسایرة التغیرات التي قد تطرأ في الدولة وبین الد

لإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في تعدیل القوانین العادیة فإنه وفق النموذج 
السهولة اعده، لأن هذهالأول من الممكن أن تصطدم مع المحافظة على استقرار وثبات قو 

في التعدیل قد تؤدي إلى إضعاف احترام القواعد الدستوریة أو تؤدي إلى إحداث تعدیلا لا 
دیل الدستوري، وعلى ت موضوعیة لها من طرف الهیئات المخولة لها اقتراح  التعمبررا

دیل القواعد الدستوریة الجامدة من إجراءات  أشد من تلك التي تتبع في تععكس ما توفره

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1، ط2للدساتیر، جالنظریة العامة ، فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري -1
.303:، ص1994الجزائر، 
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من حضر لتعدیل القواعد الدستوریة والذي قد یكون لمدة زمنیة أو القوانین العادیة، لما توفره
.1ضر مطلقاحتى أن یكون الح

القانون العادي یفقد قیمت متى كانت القواعد إن الفرق بین القانون الدستوري و 
الدستوریة ترجع في أغلبیتها إلى العرف وتعتمد علیه، لأنه حینها لا تتقرر للدستور ضمانات 

ا في القوانین عنهبحیث تكون مختلفة إلغائهة تتعلق بطریقة إصداره وتعدیله و وإجرائیشكلیة 
ا الصلاحیات من صبح في ید البرلمان، ویملك حیالهعادیة، فإن كل القواعد الدستوریة تال

ا الحال في انكلترا، عادیة، كما هو علیهها حكم القوانین التعدیل أو حتى إلغاء، وینطبق علی
.في التشكیك في وجود الدستور الانجلیزيببعض الفقهإلى حد وصل 

الرقابة على دستوریة القوانین نواعأ: الثانيالمبحث
ورقابة قضائیة قبلیةرقابة سیاسیة : وانین تتخذ شكلینإن الرقابة على دستوریة الق

بعدیة، ویقصد بها عملیة التحقق من مدى تطابق القوانین للدستور، لذلك یصطلح علیها 
أو بعد أن رهاة القوانین للدستور، قبل إصدابالرقابة الدستوریة، عن طریق معاینة مطابق

القوانین من شأنه حفظ الدستور وحمایته إن الأخذ بمبدأ الرقابة على دستوریةتصبح نافذة
بما أن وإبعاد لآثار الحكم الدكتاتوري وفرض الشعب لإرادته، و “ سمو الدستور”وإقرار القاعدة 

.نجاحهاالدستور هو قانون فإن مهمة رقابته یجب أن توكل إلى هیئة قضائیة لأنها أثبتت
على الرغم من لط فإنها تسعى إلى رقابة أحسن، و مع اعتماد الجزائر على النظام المختو 

.2نقائص المجلس الدستوري یبقى الهیئة المكلفة بالسهر على حمایة الدستور

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 09، ط 1سعید  بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء 1-
.186:، ص2008

.64: مرجع سابق، ص، )دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین :إیناس محمد البهجي، یوسف المصري2-
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الرقابة السیاسیة : المطلب الأول
تعریفها: الفرع الاول

تتمثل هذه الرقابة في قیام هیئة مشكلة تشكیلا الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین 
سیاسیا بممارسة تلك الرقابة بناءً على نص دستوري یمنح تلك الهیئة السیاسیة ممارسة حق 
الرقابة على دستوریة القوانین من خلال فحص القوانین قبل صدورها لتقرر ما إذا كانت تلك 

ي رقابة سابقة على إصدار القانون، ه، إذن فمتوافقة مع الدستور أو مخالفة لهالقوانین 
في فرنسا أبرز مثال على الرقابة ) المجلس الدستوري (تعتبر الرقابة التي یمارسها و 

.السیاسیة

فقد انشأ اللجنة الدستوریة التي تقوم بمهمة الرقابة على 1946أما دستور سنة 
، رئیس الجمعیة جمهوریةرئیس مجلس ال(نین وكانت تتألف هذه اللجنة من دستوریة القوا

التمثیل النسبي أعضاء ینتخبون من قبل الجمعیة الوطنیة على أساس سبعة، 1الوطنیة
ولا ) أعضاء ینتخبون من قبل مجلس الجمهوریة بنفس الطریقةثلاث، للهیئات السیاسیة

فقد 1958أما دستور سنة ،یجوز أن یكون هؤلاء الأعضاء من ضمن أعضاء البرلمان
اء أعضثلاثللقیام بمهمة الرقابة والذي یتألف من ) المجلس الدستوري (شكیل نص على ت

، نون من قبل رئیس الجمعیة الوطنیةأعضاء یعیثلاث ، یعینون من قبل رئیس الجمهوریة
رؤساء الجمهوریة السابقون مدى الحیاة ،یعینون من قبل رئیس مجلس الشیوخأعضاءثلاث

سنوات تسعة ، وتكون مدة العضویة )،ویتم تعیین رئیس المجلس من قبل رئیس الجمهوریة
.سنواتثلاثیتم تجدید ثلث المجلس كل غیر قابلة للتجدید و 

.65: مرجع سابق، ص، )دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین : إیناس محمد البهجي، یوسف المصري1-
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ممیزات الرقابة السیاسیة: الفرع الثاني

القانون المراد تشریعه لن یتم إنها وقائیة فهي تسبق صدور القانون ومعنى ذلك أن
و كانت الرقابة إصداره إذا كان مخالفا للدستور لذلك فهي تمنع حدوث الآثار التي تحدث ل

، لكن الواقع أثبت عدم نجاح الرقابة السیاسیة في تحقیق الرقابة الفعالة على بعد نفاذ القانون
عدم ملائمة الرقابة السیاسیة دستوریة القوانین ویكاد یجمع فقهاء القانون الدستوري على 

، حیث إن إناطة مهمة الرقابة بهیئة سیاسیةوفشلها في تحقیق الغایات المرجوة منها بسبب 
كما اسب مع خطورة وأهمیة هذه الرقابةأعضاء الهیئة قد لا یكونون مكونین تكوینا قانونیا یتن

المیول السیاسیة بالاتجاهات و یمنعها من التأثر أن الطابع السیاسي لتشكیل هذه الهیئة قد لا
یعینون من قبل رئیس ، حیث أن بعض الأعضاءلا یتفق مع الهدف من هذه الرقابةوهو ما 

، إضافة إلى أن الدول التي تأخذ بهذا النوع من الجمهوریة وآخرون من قبل المجالس النیابیة
دون إعطاء هذا الرقابة قد حصرت حق الطعن في القوانین غیر الدستوریة بهیئات حكومیة 

؛.1الحق للأفراد
إن الكثیر من الدول التي أخذت بهذا النوع من الرقابة هي في الواقع تلك الدول التي 

یوغسلافیا الاتحاد السوفیتي و )حكمتها الأنظمة الشمولیة كدول المعسكر الاشتراكي السابق
من اختصاص مكتب ، أومهمة الرقابة من اختصاص البرلمانوالتي جعلت ) وبلغاریا 

لرقابة ، الأمر الذي یثیر التساؤل حول الحكمة من جمع مهمة التشریع وامرتبط بالبرلمان
.على التشریع في جهة واحدة

.66: صمرجع سابق،، )دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین : إیناس محمد البهجي، یوسف المصري- 1
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.الرقابة القضائیة: المطلب الثاني 
قانون هي الرقابة التي تمارسها هیئة قضائیة تختص بالفصل في مدى دستوریة أي 

ینطلق مفهوم الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین من فكرة و تصدره السلطة التشریعیة،
حق الأفراد في حمایة حقوقهم وحریاتهم المقررة بموجب الدستور، فوظیفة القضاء تتمثل في 

ي وظیفة الفصل في الخصومات التي تحصل بین الأفراد والدولة أو بین الأفراد أنفسهم وه
الرقابة القضائیة ضمانة فاعلة لدستوریة القوانین ، كما تشكل1على قدر كبیر من الأهمیة

.حیث یتسم القضاء بالحیاد والنزاهة والاستقلالیة بالإضافة إلى الخبرة القانونیة
:وهناك صورتان للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین هما

ة كانت الولایات المتحدة الأمریكیة سباقة في الأخذ بالرقاب:الرقابة عن طریق الامتناع-1
، بالرغم من أن الدستور الأمریكي لم ینص صراحة على مبدأ القضائیة على دستوریة القوانین

الرقابة القضائیة إلا أن هذا الأمر كان مفهوماً ومتوقعاً ومقبولاً لدى واضعي هذا الدستور 
مع أن محاكم بعض الولایات الأمریكیة كولایة فرجینیا، و وكانت بدایة تطبیق المبدأ أمام 

أخذت به بعض الولایات الأمریكیة قبل أن تأخذ به المحكمة العلیا المبدأ عرفته في البدایة و 
الفدرالیة إلا أن المؤرخون یربطون بینه وبین أول حكم للمحكمة العلیا قررت فیه تطبیق هذا 

ي القضیة الرائدة ماربري ضد مادیسون في عام المبدأ وكان ذلك في حكمها الشهیر ف
الذي یرجع إلیه الفضل في ) جون مارشال(م وقد ارتبط المبدأ باسم رئیس القضاء 1803

.إظهاره في حكمه في هذه القضیة واعتبره البعض منشئا للمبدأ

من واجب الهیئة القضائیة أن تفسر )حیث قال مارشال في حكمه في هذه القضیة أنه 
ون وتطبقه، وعندما یتعارض نص تشریعي أو قانون مع الدستور فإن السمو والبقاء القان

یة أمامها بعدم ولیس للمحاكم الأمریكیة أن تلغي القانون عند نظرها في قض). یكون للدستور
، بل تمتنع عن تطبیقه وإن حكمها في ذلك لیس ملزما للمحاكم الأخرى  دستوریة قانون ما

.68: مرجع سابق، ص، )دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین : إیناس محمد البهجي، یوسف المصري-1
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توریته ، إلا إذا كان الحكم بعدم دسلقانون على اعتبار انه دستوريق احیث یحق لها تطبی
قد استقرت تحادیة حق إصدار آراء استشاریة و لیس للمحاكم الاصادراً من المحكمة العلیا، و 

إلى ) واشنطن(، فحینما قدم الرئیس 1المحكمة العلیا على هذا المبدأ منذ تأسیسها وحتى الآن
.قودة مع فرنسا لإبداءالأسئلة المتعلقة بتفسیر المعاهدات المعالمحكمة الاتحادیة سلسلة من

لم تنشأ عن لا ترى من المناسب إعطاء رأي في أمور ( ، أجابت المحكمة بأنها رأیها فیها
.)قضیة مطروحة أمامها

بمعنى أنه لا یجوز أن یطلب من “ أن القاضي لا یستفتى”وهو ما یعرف بقاعدة 
ذلك أن قیام القاضي بإصدار الفتوى هو تعبیر عن رأیه في شأن ما القاضي إصدار فتوى،

قبل أن یعرض علیه النزاع وقبل أن یسمع دفاع الخصوم وحججهم وهو ما یعد إهداراً لحق 
من فراد لدى ممارستهم حق التقاضي، و الدفاع الذي یعتبر من أهم الضمانات المقررة للأ

ریر رأي لمصلحة أحد الخصوم في الدعوى یعتبر المعروف أن قیام القاضي بالإفتاء أو تق
من الأسباب المؤدیة إلى عدم صلاحیة القاضي لنظر الدعوى ویكون بالتالي ممنوعاً من 

:2وهناك عدة صور لرقابة الامتناع منهاسماعها
الدفع بعدم الدستوریة: الفرع الأول

أحد طرفي النزاع تطبیق یطالبإن المحاكم تمارس هذا الحق عندما یطرح أمامها نزاع و 
، فیطعن الطرف الآخر بعدم دستوریة هذا القانون و یطلق على هذه الطریقة طریقة قانون ما

أي إنه إذا ،دم دستوریة القوانین بصورة أصلیةالدفع الفرعي ولا یحق لأي شخص الطعن بع
طعن بهذا القانون، رأى شخص أن قانونا ما یخالف الدستور فلا یحق له أن یتقدم للمحكمة لل

.71: ، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین : إیناس محمد البهجي، یوسف المصري- 1
.312: مرجع سابق، ص–الوافي في شرح القانون الدستوري فوزي أوصدیق،- 2
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، فیبادر هذا الشخص إلىن یطبق على الشخص في دعوى قضائیةبل یجب أن یكون القانو 
.1الطعن بعدم دستوریة هذا القانون

وفي هذه الحالة یكون اختصاص المحكمة بالتأكد من دستوریة القانون قد جاء متفرعاً 
وعلى المحكمة النظر في صحة هذا الطعن، فإذا تبین لها إن ، امهاعن الدعوى المنظورة أم

تفصل في الدعوى بما فیه صالح المتهم توري امتنعت المحكمة عن تطبیقه و القانون غیر دس
إن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة هي قضاء ،أو المدعى علیه

قید حیث تتقید كل محكمة بالحكم الذي تصدره و تامتناع تقوم على نظام السوابق القضائیة
.المحاكم الأدنى منها درجةبه المحكمة التي في درجتها و 

الأمر القضائي: الفرع الثاني

ق لأي شخص أن یلجا وهي صورة من صور رقابة الامتناع و بحسب هذه الطریقة یح
، وللمحكمة اعتبار إنه غیر دستوريیطلب منها أن توقف تنفیذ قانون ما على إلى المحكمة و 

یلاحظ إن مهمة إصدار لموظف المختص بعدم تنفیذ القانون، و أن تصدر أمراً قضائیا إلى ا
ثلاثص محكمة اتحادیة مكونة منالأمر القضائي في الولایات المتحدة هو من اختصا

.، ویجوز الطعن في قرارات هذه المحكمة أمام المحكمة الاتحادیة العلیاقضاة
بمقتضاه یحق للشخص أن یطلب بة الامتناع هو الحكم التقریري و ومن الصور الأخرى لرقا

من المحكمة أن تصدر حكم تقرر فیه ما إذا كان القانون الذي سیطبق علیه دستوریاً أم لا 
وفي هذه الحالة لا یتم الفصل في الموضوع إلى أن یصدر حكم من المحكمة حول هذا 

، لأن المحكمة تستطیع أن تعلن عن طریقة تأییداُ من الفقه الأمریكيلتلاقي هذه او ،الطلب

شریط الأمین، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، - 1
.78: ، ص1998سنة 
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رأیها في دستوریة أو عدم دستوریة قانون ما حیث أن هذه الطریقة تنسجم مع الغایة من 
.1المحاكم سلطة الرقابة على دستوریة القوانینتخویل

الرقابة عن طریق الإلغاء-2

یحق خاصة أو أعلى محكمة في البلاد و وتتمثل هذه الرقابة في تشكیل محكمة
یلغي القانون ، أي إن قرارهانون غیر الدستوري بالنسبة للجمیعللمحكمة أن تحكم ببطلان القا

تجعله في حكم العدم ولا یجوز الاستناد علیه في المستقبل، وان لهذا المخالف للدستور و 
یحق لأي فرد ، و ي تطبق القانونم والجهات التالحكم حجیة مطلقة أي انه ملزم لسائر المحاك

أن یتقدم لهذه المحكمة طالبا إلغاء قانون ما إذا رأى في هذا القانون مخالفة للدستور
طبقاً للنوع و رقابة إلغاء لاحقةعلى نوعین ، رقابة إلغاء سابقة و یمكن أن تكون هذه الرقابة و 

لفحصها ) محكمة خاصة (الأول یتم إحالة مشروعات القوانین إلى جهة قضائیة مختصة 
، فإذا قررت هذه المحكمة صدار القانون من قبل رئیس الدولةمن الناحیة الدستوریة قبل إ

قد أخذ الدستور لتشریعیة تعدیله في حدود الدستور، و عدم دستوریته تعین على السلطة ا
.بهذا النوع من الرقابة1937الایرلندي لسنة 

، فإذا رأى الشخص تباشر على القوانین بعد صدورهااأما رقابة الإلغاء اللاحقة فإنه
بأن قانون ما غیر دستوري فإنه یستطیع الطعن في هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي 
خولها الدستور سلطة إلغاء القانون غیر الدستوري دون أن ینتظر الشخص تطبیق القانون 

النوع من الرقابة في مسألة إعطاء تختلف الدول التي أخذت بهذا و ،غیر الدستوري علیه
، فدساتیر بعض الدول مثل الدستور فراد في الطعن بدستوریة القانونالحق للأ

یعیة المجالس التشر ( قد حصر هذه الحق بهیئات عامة 1920التشیكوسلوفاكي لسنة 
.)المحكمة المختصة بالانتخابات علیا و المحكمة الإداریة الوالمحكمة القضائیة العلیا و 

.78،79: سابق، صمرجع شریط الأمین، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المعاصرة، -1
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1880فدستور بولیفیا لسنة ،كما تختلف الدول في تحدید المحكمة المختصة بالرقابة
وبعض الدول جعلت الرقابة من مثلاً قد جعل هذا الأمر من اختصاص المحاكم العادیة،

ودستور النمسا لسنة 1925دستور العراق لسنة ،اختصاص محكمة خاصة ومن هذه الدول
.1947ودستور إیطالیا لسنة 1945

عادة وظیفة الرقابة القضائیة حیث تمارس هذه )االمحكمة الدستوریة العلی(تمارس
المحكمة دورها في بیان مدى مطابقة القوانین الصادرة أو مخالفتها للدستور، كما إن تشكیل 

تظهر أهمیة هذه المحكمة بصورة واضحة في ستوریة العلیا هو أمر مهم جداً و المحكمة الد
لدیمقراطیة حین یؤدي رئیس الدولة القسم أو الیمین عند انتخابه أمامها ویتعهد المجتمعات ا

بأنه سیقوم بواجباته ویحترم الدستور والقوانین فأن حنث في الیمین تعرض للمسؤولیة وأحالته 
للقضاء ومن هنا تظهر أهمیة الدور المناط بهذه المحكمة في دولة القانون فهي صمام 

.اعد الدستوریة والقانونیة من الحكام والمحكومینالأمان لاحترام القو 

الرقابة الشعبیة:المطلب الثالث

لا یمكن إنكار الدور الهام الذي تلعبه جهات شعبیة مختلفة مثل الرأي العام والصحافة 
السلطة (ووسائل الإعلام الأخرى في الدول الدیمقراطیة ،حیث یطلق على الإعلام عادة

، إذ یمنح مة الرقابة على دستوریة القوانینلذلك یمكن أن تقوم هذه الجهات بمه،)الرابعة 
ى خرق قانون ما لقواعد الدستور لهذه الجهات في بعض الدول الحق في الاحتجاج عل

تم ذلك ، ویقلمعالجة هذا الخر ) المحاكم الدستوریة( الطلب إلى الأجهزة المختصة الدستور و 
.)غانا وسلوفاكیاألمانیا و (الأسلوب دساتیر كل من ، وتبنت هذا وفق آلیات ینظمها القانون
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.منظمات المجتمع المدنيرقابة: المطلب الرابع

في ظل المجتمع المدني لابد من خضوع الحاكم والمحكوم للدستور والالتزام بالقواعد 
العین خاصة المنظمات غیر الحكومیة هي المدني و تعتبر منظمات المجتمع و القانونیة،

حیث ) السلطة الخامسة( ، وتسمى هذه المنظمات بـلساهرة على المجتمع وعلى الدستورا
رة ونفوذ السلطة بممارسة یقوم أفراد المجتمع من خلال هذه المنظمات المستقلة عن سیط

ا تصدره هذه السلطات من حقوقهم في اختیار ومراقبة السلطات العامة في الدولة ومدورهم و 
بقة هذه القوانین لمبادئ الدستور، إذ تقوم منظمات حقوق مدى مطاح وتشریعات و قوانین ولوائ
یجب أن و منظمات المجتمع المدني المختلفة بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین،الإنسان و 

ن حقوق لا ننسى دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق التنمیة الدیمقراطیة والدفاع ع
.1، حیث تعتبر هذه الممارسات جزءا من العملیة الدیمقراطیة ذاتهاالأساسیةالإنسان وحریاته 

.41یوسف عیسى الهاشمي، مرجع سابق، ص -1
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:خلاصة الفصل

الرقابة على دستوریة القوانین تهدف إلى منع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور 
وبالتالي فهي وسیلة لحمایة الدستور من أي خرق أو اعتداء وإلى وضع مبدأ سموه على 

.ص الأخرى موضع التطبیق الفعليغیره من النصو 

في نهایة هذا الفصل أن المجلس الدستوري الذي یلعب دورا هاما بالإضافة الى مانستنتجه 
في السهر على الرقابة على دستوریة القوانین، فیشكل هذا الأخیر من أعضاء منتخبین أو 

:كما أن للمجلس الدستوري عدة صلاحیات من بینهامعینین من طرف السلطات،

 مراقبة مدى دستوریة القوانین الصادرة عن مؤسسات وأجهزة الدولة بالإضافة الإخطار
.الذي یصدره رئیس الجمهوریة

المتمثلة في السهر على صحة انتخاب أعضاء البرلمان الانتخابیةالاختصاصات
أثناء إقامة الحالة الاستشاریةاختصاصاتهفة إلى بالإضا،وكذلك السهر على صحة الإستفاء

الإستفتائیة 
المجلس الدستوري أثناء إقامة الحالة الدستوریة وعند إعلان حالتي الطوارئ استشارة

.والحصار
 وضمان تحقیق التوازن بین السلطات من خلال إخضاع النصوص الصادرة عن

.ةالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة لرقابة الدستوری
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الجزائر بالرقابة السیاسیة حیث عهدت بها إلى مجلس دستوري منذ أول أخذت
على إنشاء 1963من دستور 63، فقد نصت المادة 1963دستور للبلاد وهو دستور 

من النص النظري إلى وقبل دخول المجلس الدستوري حیزا لنفاذ والإنتقال. مجلس دستوري
59، بموجب المادة 1التطبیق الفعلي للرقابة على دستوریة القوانین ثم توفیق العمل بالدستور

الصادر في 65منه، إثر اندلاع العملیات الحربیة مع المغرب، ثم ألغي بموجب الأمر 
دستور ، في حیث تجنب وأضع1965جوان 19بعد انقلاب 10/07/1965

حة على مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین في أي شكل من الأشكال النص صرا،19762
متأثرا بالتوجه الاشتراكي فأسند مهمة الرقابة للأجهزة القیادیة للحزب 1976كما جاء دستور 

وبالنظر للتوجه 1989أما في دستور. الواحد، طبقا للمیثاق الوطني وفقا لأحكام الدستور
ئر، حیث أقررت التعددیة الحزبیة ومبدأ الفصل بین السلطات، اللیبرالي الذي أخذت به الجزا

من خلال تكریس المؤسس الدستوري 1996وتعزز أكثر دور المجلس الدستوري في دستور 
صلاحیات واسعة للمجلس الدستوري من خلال مجموعة من الآلیات التي كرسها في الدستور 

محل نقد شدید من قبل رجال القانون وهو ما جعله یحتل مكانة هامة في الدولة إلا أنه ظل
.20163والسیاسة مما أدى بالمؤسس الدستوري إلى إدخال تعدیلات جدیدة سنة 

.1963من دستور 63أنظر المادة -1
1976نوفمبر 22الموافق ل 1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في 97- 76الصادر بموجب أمر رقم 1976دستور - 2

. یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
فبرایر 28الموافق ل 1409رجب عام 22المؤرخ في 18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور - 3

.1989فبرایر سنة 23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989سنة 
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وصلاحیاته المجلس الدستوريتكوین: الأولالمبحث

07المعدل والمتمم في 1996الفقرة الأولى من دستور 183وفقا لنص المادة 
فإن المجلس الدستوري یتكون من اثني عشر عضوا، أربعة أعضاء من بینهم ،2016مارس 

رئیس المجلس ونائبه یعینهم رئیس الجمهوریة، عضوین ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني 
وعضوین ینتخبهما مجلس الأمة، عضوین تنتخبهما المحكمة العلیا وعضوین ینتخبهما 

أعضاء المجلس و تكوین المجلس الدستوريإلىفي المطلب الأول مجلس الدولة، وسنتطرق
الدستوري وذلك في الفرع الأول، والشروط العامة لعضو المجلس الدستوري وذلك في الفرع 

.1الثاني، ومدة العضویة فیه وذلك في الفرع الثالث

.تكوین المجلس الدستوري: المطلب الأول

أعضاء المجلس الدستوري: الأولالفرع

1996الفقرة الأولى المشار إلیها أعلاه من دستور 183من خلال نص المادة 
، یتضح لنا أن رئیس الجمهوریة یملك أكبر حصة في 2016مارس 07المعدل والمتمم في 

عشر عضوا المكونین للمجلس، أي الثلث ألاثنيالتعیین حیث یختار أربعة أعضاء من بین 
یملك الرئیس صوتا مرجحا في حالة تعادل الأصوات، وكذلك ومن بینهم الرئیس ونائبه،

یستشار من قبل رئیس الجمهوریة قبل إقراره حالة الحصار أو الطوارئ، وهو الذي یتلقى 
رسالة الإخطار ویعین مقررا من بین الأعضاء لیتولى النظر في موضوع الإخطار، فیرى 

توري أمر ضروري بسبب المهام التي البعض أن تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدس
. 2یتولاها هذا الأخیر

دیسمبر سنة 7الموافق ل 1417رجب عام 26مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور 1
.1996نوفمبر 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996

دیباس، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، سهیلة- 2
.46، ص 2002سنة 
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لرئیس الجمهوریة الحریة التامة في اختیار من یراه جدیرا بهذا المناصب مع مراعاة 
، التي وضعت شروطا تتمثل في بلوغ سن 2016الجدیدة من دستور 184أحكام المادة 

نة على الأقل في التعلیم العالي أربعین سنة وكذا التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمسة عشر س
في العلوم القانونیة أو القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة 

وهي شروط عامة على جمیع أعضاء المجلس سواء المعینین ،أو في وظیفة علیا في الدولة
.أو المنتخبین

عضوین ینتخبهما المجلس :أما الجهاز التشریعي بغرفتیه فینتخب أربعة أعضاء
.الشعبي الوطني وعضوین ینتخبهما مجلس الأمة

أما الجهاز القضائي الذي تمثله المحكمة العلیا ومجلس الدولة ینتخب كل جهاز 
.عضوین منه

من هنا یمكن الملاحظة أن المشرع الجزائري قد أقدم على جعل كل السلطات الثلاث 
ث العدد سعیا منه إلى إضفاء التوازن بین سلطاته، في المجلس الدستوري متساویة من حی

.1غیر أن سلطة رئیس المجلس المعین تخل بهذا التوازن وتبقي عدم التكافؤ

الشروط العامة لعضویة المجلس الدستوري: الثانيالفرع

بمجرد التحاق المجلس الدستوري أو : "من الدستور على أنه183نصت المادة 
".تعیینهم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى 

یتضح لنا أن هناك شرطا أساسیًا لتولى مهمة العضویة في المجلس الدستوري 
لضمان استقلالیة هذا الجهاز وحیاده، حیث یلزم هؤلاء الأعضاء التخلي عن كل عمل أو 

و المشاركة في التظاهرات السیاسیة التي لها علاقة بعضویتهم في المجلس وظیفة أ

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري 183أنظر المادة - 1
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الدستوري، كما لا یمكن جمع العضویة في البرلمان والمجلس الدستوري وكذلك الترشح 
.لانتخابات الولایة أو البلدیة

كما یمنع على أعضاء المجلس الدستوري منعا باتا الانتساب إلى حزب سیاسي أو 
بالإیجاب أو السلب تجاه أي حزب، ولكن بالمقابل یمكنهم المشاركة في اتخاذ موقف 

التظاهرات والملتقیات ذات الطابع العلمي والثقافي، وفي هذا المجال فإن الوثائق التي یزمع 
نشرها سواء تعلق الأمر بنشاط عام أو خاص لا یسمح بذكر صفة العضویة فیها، وذلك 

.اض شخصیةلمنع العضو من استغلال صفته لأغر 

في حال ارتكاب أحد أعضاء المجلس الدستوري لعمل خطیر، فإن الدستور لم یتطرق 
62إلى هذه الحالة، إلا أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أشار في المادة 

منه على أنه في حالة ارتكاب عمل خطیر والتأكد من وقوع هذا العمل فعلیا، فإن 63و
ي هو الجهة الوحیدة التي تستند علیه لسماع أقواله، بعدها یجتمع المجلس المجلس الدستور 

الدستوري لیقرر في حال ارتكاب عمل خطیر بإجماع أعضائه، الطلب من العضو تقدیم 
استقالته، والإجراءات نفسها الخاصة بالاستقالة تتبع في حالة وفاة أو حصول مانع دائم لأحد 

یها المجلس شغورا في المنصب، وعلى الجهة المعنیة الأعضاء، فتجرى مداولة یقرر ف
استخلافه إما بالانتخاب أو التعیین، وفي حالة استقالة أو وفاة رئیس المجلس الدستوري أو 
حصول مانع له، فإن المجلس یجتمع تحت رئاسة العضو الأكبر سنا، ویحضر تقریرا بالحالة 

. 1یبلغ لرئیس الجمهوریة

.130، ص 2006رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، - 1
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة 2012أفریل 16النظام المؤرخ في 60-61أنظر كذلك المادة 
.2012مایو 3، المؤرخ في 26للجمهوریة، العدد 
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مدة العضویة:الثالثالفرع

عین رئیس ی: ... " في الفقرتین الأخیرتین2016من دستور 183نصت المادة 
سنوات،یضطلع 8الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني

ویجدد نصف عدد سنوات،أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني 
.سنواتأعضاء المجلس الدستوري كل أربع 

المجلس الدستوري هي ثماني سنوات غیر قابلة للتجدید یتضح أن مدة العضویة في 
أي فترة واحدة، لكن یتم التجدید بالنصف كل أربع سنوات، ومعنى هذا أن التجدید الجزئي 

لدستوري الذي یمارس مهامه لمدة الأول على إثر أربع سنوات، لا یشمل رئیس المجلس ا
.ثماني سنوات

من الدستور، یتم خروج ستة أعضاء من 183وحسب الفقرة الأخیرة من المادة 
المجلس یكونون بدورهم قد قضوا مدة أربع سنوات فقط في أداء مهامهم، وهذا یطرح إشكالا 

تطرح فقط في عن الكیفیة التي یستخرج بها هذا النصف من الأعضاء؟ وهذه المسألة 
التجدید الجزئي الأول، أما بعد ذلك، في نهایة كل أربع سنوات، یكون أعضاء أتموا الثماني 
سنوات والمؤسس الدستوري الجزائري أخذ في حل هذه المسألة باستعمال ما یعرف بالقرعة 

من التعدیل 214لاستخراج نصف الأعضاء وفي التجدید الأول، هذا ما نصت علیه المادة 
.20161ستوريالد

.صلاحیات المجلس الدستوري: المطلب الثاني

إن دولة القانون تتكون من أجهزة تتضمن تطبیق هذا المصطلح ألا وهو القانون 
من 182الذي إعتبرته المادة " المجلس الدستوري"بشكل فعلي ومن بین هذه الأجهزة 

الدستور كما یسهر المجلس هیئة مستقلة تكلف بالسهر على إحترام:" الدستور على أنه
الدستوري على صحة العملیات الإستفتاء، وانتخاب رئیس الجمهوریة والإنتخابات التشریعیة 

.2016من دستور 183من المادة 5و4قرةف- 1
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ة نجد أن الدستور الجزائري قد حدد دومن هذه الما..." ویعلن نتائج هذه العملیات
ة إختصاصات المجلس الدستوري وبین أن المهمة الأساسیة له هي النظر في مدى دستوری

النصوص القانونیة ، كما یسهر على السیر الحسن للعملیات الإنتخابیة ، فمن استقرا المواد 
المتعلقة بمهام واختصاصات المجلس الدستوري یلاحظ أن لهذا الأخیر أنشئ بموجب نص 

163من المادة 02نصت علیه الفقرة دستوري وكلف بمهام جوهریة بنفس النص وهذا ما
أسس لیعمل على حمایة الدستور ویتدخل أیضا لمراقبة دستوریة ، فقد1996من دستور 

المعاهدات والقوانین والتنظیمات ومراقبة مطابقة القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة وهذا ما 
.سنتطرق إلیه في المطالب المذكورة أعلاه

.المجلس الدستوري مراقب لمدى دستوریة القوانین: الأولالفرع

دستوریة القوانین الوظیفیة الأساسیة للمجلس الدستوري حیث ذكرت في تعتبر مراقبة 
یفصل المجلس الدستوري :" على أنه2016المعدل سنة 1996من دستور 186المادة 

یبدي المجلس :" ونص في الفقرة الثانیة على" برأي في دستوریة المعاهدات والتنظیمات
جوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة رأیه و 

كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة :" وفي الفقرة الثالثة على" یصادق علیها البرلمان
...".النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

فبالنسبة للمعاهدات فیفصل المجلس الدستوري في دستوریتها حسب نص المادة 
إذا :" فإنها تنص على1996من دستور 168جانب أن المادة المذكورة أعلاه برأي، إلى

، "إرتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو إتفاق أو إتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیها
حیث من خلالها نجد أن المعاهدات التي تخضع للرقابة على الدستوریة هي المعاهدات التي 

من دستور 131ها المشرع في نص المادة تخضع لإجراء التصدیق وهي التي نص علی
إتفاقیات الهدنة، معاهدات السلم والتحالف والإتحاد، المعاهدات التي :" یليوهي كما1996

.تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة بعد موافقة البرلمان
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لة فصل إلى جانب ذكر هذه المعاهدات التي یكون التصدیق فیها إجراءا لازما ففي حا
168المجلس الدستوري بعدم دستوریتها فلا یتم المصادقة علیها بذلك فیعتبر نص المادة 

خاص بهذه المعاهدات لیؤكد أن الإقرار بعدم دستوریتها من طرف المجلس سیؤدي إلى 
.1یعرف بالرقابة السابقةالإمتناع عن عرضها للتصدیق، وهي ما

النصوص التي یمكن سنها إلا بعد مراقبتها من أما عن القوانین العضویة التي هي تلك
طرف المجلس الدستوري وإصدار قرار بمطابقتها ومن ثم یقوم رئیس الجمهوریة بالمصادقة 

جزئیا فعلى رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات علیها ونشرها في حالة رفضها كلیا أو
.2جاء في قرار المجلسحسب ما

توریة القوانین العضویة قبل إصدارها طبقا للمادة فالمجلس الدستوري ینظر في دس
برأي وجوبي بعد إخطاره من طرف رئیس 2016المعدل في 1996من دستور 186/2

من الدستور وإذ صرح المجلس 189الجمهوریة ممن خلال الأجل المحدد في المادة 
كن فصله عن یمالدستوري بأن القانون المعروض علیه یتضمن بند غیر مطابق للدستور ولا

یمكن فصله باقي البنود من القانون المعروض علیه یتضمن بند غیر مطابق للدستور ولا
.عن باقي البنود من القانون فلا یتم إصداره

كما یفصل المجلس الدستوري في دستوریة النظام الداخلي للبرلمان حیث أشارت 
لدستور والتي هي رقابة تدخل هذه الرقابة ضمن رقابة المطابقة ل: مسراتي سلیمة على

وجوبیة، بقوم بها المجلس الدستوري بناء على إخطاره من طرف رئیس الجمهوریة ومسبقة 

. 114:نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، دار هومة الجزائر، ص: مسراتي سلیمة- 1
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 7المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیات، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد : الهام رشیدة- 2

. 4:، ص2005فیفري 
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كونها تكون بعد المصادقة على النظام الداخلي من طرف غرفتي البرلمان وقبل الشروع في 
.1تطبیقه، ونفس الإجراء یعمل به في حالة حدوث تعدیل لهذا النظام

لس الدستوري یفحص مدى مطابقة هذا النظام الداخلي للدستور سواء وعلیه فإن المج
من حیث إجراءات وضعه أو من حیث محتوى نصوصه، إذ لم تكن مخالفة للنصوص 
الدستوریة، دون إعتبار هذا تدخلا في اختصاصات السلطة التشریعیة أو إعتداءا علیها، 

یئة دستوریة تتمتع بسلطة تشریعیة في وإنما هذا یعود لأهمیة هذا النظام كونه ینظم أعمال ه
إذ فسر المجلس الدستوري الجزائري بطریقة ضیقة ومحدودة مفهوم المطابقة للدستور . الدولة

والتي وجد أساسا 1989أوت 28حین فحصه للنظام الداخلي من خلال رأیه الصادر في 
.2"رقابة المطابقة"1989لها من النص لسنة 

الدستوري یفحص مدى مطابقة النظام الداخلي للبرلمان نجد مما سبق أن المجلس 
الدستور الذي لایجب أن یكون مخالفا للدستوریة وهذا بناء على إخطار المجلس الدستوري 
من طرف رئیس الجمهوریة حیث تكون هذه الرقابة مسبقة كونها تكون بعد المصادقة على 

قه وعند حدوث تعدیل في هذا النظام الداخلي من طرف البرلمان وقبل الشروع في تطبی
النظام وجب إخطار المجلس وقیامه بهذه الرقابة ودراسة مدى تطابق التعدیل للدستور 

.یخالف أي بند من بنود هذا النظام الداخلي لأحكام الدستوروحرصه على أن لا

أما بالنسبة للتنظیمات فقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة وفقا 
بصلاحیة ممارسته السلعة التنظیمیة في 2016من التعدیل الدستوري 143/1ة للماد

المسائل غیر المخصصة للبرلمان حیث جعل هذه السلطة لرئیس الجمهوریة كآلیة دستوریة 
تخضع لهذه الرقابة فوفقا للمادة یعني أن سلطته التنظیمیة لامدعمة لمركزه، إلا أن هذا لا

دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةن مذكرة مقدمة لنبل شهادة الماستر في : مسعودة أوشن- 1
. 59: جامعة خنشلة، ص- الحقوق، إختصاص قانون دستوري، إشراف نجاة بن مكي

.147،148: نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مرجع سابق، ص: مسراتي سلیمة- 2
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خضع للرقابة حرصا من المؤسس الدستوري على تعدیها فهي ت2016من دستور 186
.على مجال القانون

ویراقب المجلس الدستوري النص التنظیمي المطعون في دستوریته بموجب رسالة الإخطار 
المقدمة إلیه للتأكد من أن النص التنظیمي قد صدر من طرف رئیس الجمهوریة طبقا لأحكام 

.961من الدستور 125المادة 

نجد مما سبق النصوص التنظیمیة هي النصوص التي یصدرها رئیس الجمهوریة بموجب 
، وأن هذه النصوص 1996من دستور 125السلطة المستقلة التي یشهدها من نص المادة 

تعرف بأنها الأداة الممنوحة للسلطة التنفیذیة للتشریع في المواضیع الخارجة عن نطاق 
عى لتطبیق القانون فهي من إختصاص الوزیر الأول فصرحت القانون أما التنظیمات التي تس

.2016من دستور 91بذلك إضافة إلى المادة 143المادة 

ومعنى ذلك أن هذه : في مذكرتها لنیل شهادة الماستر إلى أن" میلود قرداح"فقد أشار 
یاب التنظیمات یجب أن تتقید بالمبادئ الدستوریة فیما تصدره من أعمال قانونیة، وفي غ

تحدید الدستور للمراسیم الخاضعة للرقابة هي المراسیم الرئاسیة أو المراسیم التنفیذیة أم هما 
معا، یرى البعض أن الرقابة الدستوریة على التنظیمات تنحصر على تلك التي یصدرها 
رئیس الجمهوریة وهو التنظیم المستقل الذي هو اختصاص أصیل بید رئیس الجمهوریة، أما 

لتنظیمي المخصص للوزیر الأول فتمارس علیه رقابة مشروعیة مجلس الدولة لأنه المجال ا
.2تنظیم تنفیذي للقوانین أي یعتبر امتداد له

، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 01رقابة دستوریة القوانین دراسة مقارنة، الطبعة : محمد المجدوب- 1
.111ص
مذكرة التخرج لنیل شهادة ماستر تخصص قانون عام معمق، إختصاصات المجلس الدستوري الجزائري : میلود قرداح- 2

ور حاج برزوق، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ، إشراف الدكت2016في ظل تعدیل دستوري
.41-40ص
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بینما یرى البعض الآخر أن المراسیم بنوعیها یمكن أن تكون محل رقابة المجلس 
.الدستوري

بالمراسیم ما سبق نجد أن وجهة النظر تختلف من مجموعة لأخرى فیما یتعلق یف
الخاضعة للرقابة الدستوریة حیث أن البعض یرى أن الرقابة محصورة في المراسیم التي 
یصدرها رئیس الجمهوریة أما بالنسبة للمراسیم التنفیذیة فتمارس علیها رقابة مشروعیة 

.المجلس الدولة بینما یرى البعض أن المراسیم بنوعیها یمكن أن تكون محل هذه الرقابة

قابة الدستوریة على النص القانوني أو التنظیمي تنصب على مدى مطابقة إذن فالر 
النص للشكلیات الدستوریة المقررة وهذا ما أخذ به المجلس الدستوري في النظام الجزائري
حیث نجد أن المطلوب منه مراقبة النص التنظیمي المطعون في عدم دستوریته من كافة 

.للشكلیات والإجراءات الدستوریة المقررةالأوجه وعلى رأسها إحترام هذا النص

.المجلس الدستوري مراقب للانتخابات والاستفتاءات: الثانيالفرع

إضافة إلى صلاحیات المجلس الدستوري المتمثلة في مراقبة مدى مطابقة كل من 
المعاهدات والتنظیمات والقوانین العضویة وكذا النظام الداخلي للبرلمان نجد أن للمجلس 

ستوري صلاحیة أو إختصاص آخر یتمثل في مراقبته للإنتخابات والإستفتاءات سواء الد
كما : "02في فقرتها 163كانت إنتخابات رئاسیة أو تشریعیة، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یسهر المجلس على صحة عملیات الإستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والإنتخابات 
حیث أن أول قرار أصدره المجلس الدستوري بعد ،1"ملیاتالتشریعیة ویعلن نتائج هذه الع

158بة فحص مطابقته قانون الإنتخابات للدستور ذاته، وقد نصت المادة بمناستنصیبه كان 
المتضمن القانون العضوي 07-97مكرر من القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 

یفصل المجلس الدستوري في صحة :"على مایليالمتعلق بنظام الإنتخابات للدستور

.112رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص: محمد المجذوب1
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التشریعات لمنصب رئیس الجمهوریة بقرار معلل تعلیلا كافیا وقانونیا في أجل أقصاه عشرة 
.1"أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح) 10(

نجد مما سبق أن بالنسبة للإنتخابات الرئاسیة فیفصل المجلس الدستوري في صحة 
ح، ومن رشأیام كاملة من یوم إیداع التصریح بالت) 10(أجل أقصاه هذه التشریعات بقرار في 

خلال المادة المذكورة أعلاه نجد أن المجلس الدستوري إعتبر أن المؤسس الدستوري لم یلزمه 
من 176بتعلیل رأیه سوى في حالة واحدة هي التعدیل الدستوري المذكورة في المادة 

.الدستور

المجلس الدستوري فیما یخص الترشح للانتخابات الرئاسیة كما یجدر الإشارة إلى اجتهاد
حیث نص على الشروط القانونیة للترشح لمنصب رئیس 2014ینایر 20الصادر في بیانه

، إلى جانب ذلك إلى اشتراطه الحضور الشخصي 73الجمهوریة الواردة في الدستور المادة 
لترشح من قبل المترشح نفسه لدى ویكون إیداع ملف ا:" نص في بیانهح حیثرشلطالب الت

الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام، على أن یتم تحدید موعد لإیداع 
2".ملف الترشح

مراحل تتمثل ثلاثیتدخل المجلس الدستوري في صحة انتخاب رئیس الجمهوریة عبر 
فصل في الطعون أما الثالثة الأولى في دراسة ملفات الترشح، الثانیة في نتائج الإقتراع وال

.3فتتمثل في دراسة حسابات الحملة الإنتخابیة

:، ص2016المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : بوكرا ادریس- 1
264 -265 .

الرقابة الدستوریة في النظام القانوني الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة : بلعموج حسینة- 2
.44:، ص01الدكتوراه الدولة والمؤسسات العمومیة، اختصاص دستوري، إشراف الدكتورة الغوثي سعاد، جامعة الجزائر 

WWW.Ennaharonline.com- 3
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من 87فكل راغب في الترشح علیه أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة 
من القانون العضوي المتعلق بنظامات الإنتخابات وهي 142-139الدستور والمادتین 

.1الشروط التي یراقبها المجلس الدستوري

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 41-39-33-31-30-29- 28باستقراء 
الأمانة العامة لىإینجد أن على المترشح أن یودع ملف الترشح وتصریح ذلك الدستور

للمجلس ویكون ذلك مقابل وصل الذي یثبت تسلیم ذلك للأمانة، ثم یقوم المجلس بالمداولة 
هائي في الترشیحات ثم یقوم رئیس المجلس الدستوري في اجتماع مغلق للدراسة والفصل الن

بتعیین عضو من أعضاء المجلس یكلفه بتقدیم تقریر عن مدى مطابقة الترشیحات للشروط 
.والإجراءات والآجال القانونیة

من النظام المحدد لقواعد عمل 31بعد ذلك یقوم المجلس الدستوري حسب نص المادة 
ترتیب المترشحین لإنتخاب رئیس " بموجبه"یحدد فیه المجلس الدستوري باتخاذ قرار 

الجمهوریة حسب الحروف الهجائیة لألقابهم ثم یبلغ هذا القرار إلى السلطات المعنیة وینشر 
في الجریدة الرسمیة، ومن مهامه أیضا هي دراسة محاضر تركیز نتائج إنتخاب رئیس 

ئیة أو المحاضر المعدة من اللجان الجمهوریة سواء المعدة من طرف اللجان الإنتخابیة الولا
. واطنین المقیمین في الخارجمبال

أما بالنسبة للمرحلة الثانیة التي یتدخل من خلالها المجلس الدستوري في دراسة نتائج 
من النظام المحدد لقواعد عمل 41-39الإقتراع والفصل في الطعون فحسب نص المادتین 

الدور الأول من الإقتراع ویعلن كذلك المترشحین المجلس الدستوري فیعلن المجلس نتائج
الأولین المؤهلین في الدور الأول ویدعوهم إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع عند 

.2الإقتضاء، ثم یعلن المجلس النتائج النهائیة للاقتراع

WWW.Ennaharonline.com- 1
www.conseil.constitutionnelسا، 2019/14:26ماي 29: تاریخ الولوج-2
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خب في حالة یحق لكل مترشح أو ممثل المؤهل قانونا في حالة الإنتخابات الرئاسیة، ولأي نا
الإستفتاء أن یطعن في صحة عملیات التصویت بادراج إحتجاجاته في المحضر الموجود 
في مكتب التصویت، یخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الإحتجاج وتحدد 

.كیفیات تطبیق هذه المادة بواسطة التنظیم

احة لكل مترشح أو یتبین مما سبق أن قابلیة الطعن في صحة عملیات التصویت مت
ممثل مؤهل قانونا في حالة الإنتخابات الرئاسیة ویكون ذلك بادراج إحتجاجات من طرف 
المترشح في محضر یقدمه لمكتب التصویت فیخطر المجلس الدستوري بذلك فورا بحیث 
یتلقى الإحتجاجات والطعون مقررا أو أكثر من بین الأعضاء المجلس ویقوم بدراستها 

نها جاءت مستوفیة لجمیع الشروط المنصوص علیها في القانون، بعد الإنتهاء والتحقق من أ
من التحقیق من تلك الإحتجاجات والطعون یقوم المجلس بالفصل النهائي في مدى قبولها 

.وتأسیسها في شكل إعلان

أما المرحلة الثالثة التي یتدخل المجلس الدستوري من خلالها في صحة الإنتخابات 
-12لتي تتمثل في دراسة حسابات الحملة الإنتخابیة حیث نظم القانون العضوي الرئاسیة وا

حیث أوجب على كل مترشح لإنتخابات 209هذه الحسابات بمقتضى نص المادة 01
رئیس الجمهوریة أن یقوم بإعداد حساب یتضمن مجموع الإجراءات المتحصل علیها والنفقات 

.1الحقیقیة

س الدستوري صلاحیة دراسة حسابات الحملة الإنتخابیة نجد مما ذكر سابقا أن للمجل
المندرجة ضمن مراقبته لصحة الإنتخابات الرئاسیة أن المجلس الدستوري أوجب على كل 
مترشح للإنتخابات الرئاسیة أن یقوم بإعداد حسابات لحملته یتضمن طبیعة ومصدر 

یكون ذلك في أجل أقصاه ثلاثة الإجراءات المبررة قانونا والنفقات المدعمة بوثائق ثبوتیة و 

ومالیة، دور المجلس الدستوري في العملیة الإنتخابیة، مذكرة نیل شهادة الماستر، إختصاص إدارة : عزوز مسعودة- 1
.45إشراف الأستاذ حمزة عباس، جامعة زیان عاشور كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص 



2016المجلس الدستوري في ظل تعدیل الدستوري:الفصل الثاني

36

209أشهر من تاریخ نشر النتائج النهائیة وذلك حسب الشروط والكیفیات المحددة في المادة 
.1المذكورة سابقا

بما أننا تطرقنا سابقا لصلاحیة المجلس الدستوري في مراقبة الإنتخابات الرئاسیة لابد 
.ألا وهي الإنتخابات التشریعیةمن الإشارة إلى النوع الآخر من الإنتخابات

یتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج إنتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة 
من طرف اللجان الإنتخابیة الولائیة ولجان مقیمین في الخارج، كما یتلقى محاضر نتائج 

مجلس الأمة ویدرس المجلس الدستوري هذه المحاضر ویضبط ویعلن إنتخابات أعضاء
من الأمر المتضمن القانون 147- 146-118-117النتائج النهائیة تطبیقا لأحكام المواد 

.العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات

أي أن مهمة المجلس الدستوري أو صلاحیته هنا هي الدراسة المحاضر المقدمة إلیه 
الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ویقوم بضبطها والتحقیق فیها ومراجعتها من طرف المجلس

.2ثم یعلن النتائج النهائیة لهذه الإنتخابات

ویقوم المجلس بهذه الصلاحیة من خلال قیامه تعیین مقررین لمراجعة نتائج هذه الإنتخابات 
.یها بكل الوسائلالواردة في المحضر المتعلقة بها والتحقیق فة وتصحیح الأخطاء المادی

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 39وبعد استقراء المادة 
الإنتخابات نجد أن المجلس الدستوري یقوم بضبط نتائج العملیات الإنتخابیة لهذه الإنتخابات 
نجد أن المجلس في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن 

.القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات

التنظیم القانوني للحملات الإنتخابیة، مذكرة نیل شهادة الماستر أكادیمي، إختصاص قانون إداري، ، خضرقبیلي ل-1
.  28، ص 2014- 2013إشراف لعبیدي إسماعیل، جامعة قماصدي مرباح، ورقلة، 

ینایر 12الموافق ل 1433صفر 18المؤرخ في 112من القانون العضوي رقم 147، 146، 118، 117المواد - 2
.المتعلق بنظام الإنتخابات
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ینبغي أن یقوم :" على أنهكما أشار العیفا أویحیى في كتابه النظام الدستوري الجزائري
حساب الحملة الإنتخابیة خلال الشهرین التالیین للإعلان النهائي لنتائج إنتخابات المجلس 

الإنتخابیة لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني، ویبت المجلس الدستوري في حساب الحملة
الشعبي الوطني حسب الشروط والكیفیات المحددة وترسل حسابات المترشحین المنتخبین في 

".40المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس م 

من خلال ماسبق نجد أنه لابد على المترشحین المنتخبین في المجلس الشعبي الوطني أن 
من 40حسب نص المادة ملة الإنتخابیة إلى المجلس الدستوريیتم إرسال حساباتهم للح

الأمر المذكور أعلاه وینبغي أن تتم هذه العملیة خلال الشهرین التالیین للإعلان النهائي 
لنتائج هذه الإنتخابات لیبت فیها المجلس الدستوري وذلك حسب الشروط والكیفیات المحددة 

.قانونا

لدى رئیس الجمهوریة الدستوري العمل كجهاز إستشارينلاحظ أیضا أنه یمكن للمجلس 
.من التعدیل الأخیر له210والمادة 1في حالة التعدیل الدستوري المنصوص علیه في المادة

حیث نجد باستقراء المادة السابقة أن رئیس الجمهوري له أن یصدر القانون الذي یتضمن 
فتاء الشعبي إذا إرتأى المجلس التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الإست

یمس التبتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الدستوري أن مشروع هذا التعدیل لا
یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة الجرائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهم ولا

.للسلطات والمؤسسات الدستوریة مع تعلیله لرأیه

قبل رئیس الجمهوریة أیضا قبل إعلانه حالة الطوارئ ویستشار المجلس الدستوري من
.من الدستور107-105نصت علیه أو الحصار أو الحالة الإستثنائیة وهذا ما

كما یستشار المجلس الدستوري في تمدید عمل الفترة النیابیة للبرلمان إذا استحال 
دور ، حیث نجد أن1996من دستور 102تجدیده لظروف خطیرة حسب نص المادة 

.1996من الدستور 176أنظر المادة -1
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المجلس الدستوري هنا ینحصر في إقتراحه على البرلمان إعلان مرض رئیس الجمهوریة بعد 
التأكد من بكل الوسائل من ذلك، أما في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة بسبب وفاته 
أو استقالته ففي هذه الحالة یتولى رئاسة الدولة رئیس مجلس الأمة إلى غایة إنتخاب رئیس 

.دجمهوریة جدی

یمكن لرئیس المجلس الدستوري أن یتولى رئاسة الدولة في حالة إقتران شغور منصب 
رئاسة الجمهوریة مع منصب رئیس مجلس الأمة فیتولى هذا المنصب إلى غایة انتخاب 

جدید، حیث یمنع على رئیس المجلس الدستوري الترشح للإنتخابات رئیس جمهوریة
.1الرئاسیة

، ص 2006الجزائر ، ، دار هومة للنشر والتوزیع، 13الطاهر بن حزف االله، الوسیط في الدراسات الجامعیة، الجزء -1
75.
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.إخطار المجلس الدستوري: الثانيالمبحث 

1اأنواع آلیة الإخطار وأهمیته:ولالأ المطلب 

.لآلیة الإخطار عدة أنواع نجملها في الفرع الأول، ثم نشرح أهمیتها في الفرع الثاني

أنواع الإخطار:الفرع الأول

ناحیة الشكل هناك فمن ،حسب الموضوعقسمین حسب الشكل و إلىالإخطارینقسم
خطار المنصب على الإومن حیث الموضوع هناك ،إخطار اختیاريإجباري و إخطار 

ومن جهة أخرى ذلك الإخطار الخاص بالقوانین ،القوانین والتنظیمات من جهةالمعاهدات و 
.2العضویة والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان أي الإجباري والاختیاري

:الإخطار الإجباري أو الوجوبي-أولا

إن الإخطار الوجوبي الذي یتم بشأن القوانین العضویة والنظام الداخلي لكل من 
على 123لقد نص الدستور في المادة ،غرفتي البرلمان هو من اختصاص رئیس الجمهوریة

نص في نفس الوقت على م التشریع فیها بقانون عضوي و مجموعة من المواضیع التي یت
.3ة المجلس الدستوري قبل إصدارهاخضوع هذا النوع من القوانین لرقاب

هذا النوع من القوانین یخطر به رئیس الجمهوریة تلقائیا المجلس الدستوري بمجرد 
.لا یصدره إلا بعد إعلان المجلس الدستوري رأیه فیهعلیه من طرف البرلمان، و المصادقة 

كما تتعلق هذه الرقابة الإلزامیة بالنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان حیث تعرض 
وجوبا على المجلس الدستوري، والهدف من ذلك هو منع البرلمان من تجاوز الأحكام 

المرجع عمار كوسة، آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع،- 1
.160ص السابق،

.، سالف الذكر1996من دستور 166، 165انظر المادتین -2
، ص 2005، جویلیة 09الفكر البرلماني، مجلس الامة، العدد مجلةمسعود شیهوب، الرقابة على دستوریة القوانین،- 3
25.
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عمل البرلمان ي تعده كل غرفة في طریقة تنظیم و الدستوریة وحصر النظام الداخلي الذ
.1بغرفتیه

:من الدستور165/1الإخطار الاختیاري المادة -ثانیا

القوانین والتنظیمات حیث ترك المؤسس الدستوري الأمرویتعلق الأمر بالمعاهدات و 

یجوز إذاللجهات التي لها حق مراجعة المجلس الدستوري عن طریق آلیة الإخطاراختیاریاً 
نإتخطر المجلس الدستوري وتطلب رأیه في مدى دستوریة هذه النصوص للدستور أنلها 

.2هذه السلطات هي رئیس الجمهوریة ورئیسا الغرفتینرأت ذلك لازما و 

:الإخطارأهمیةالفرع الثاني 

خصوصا في ةهمیوتظهر هذه الأةدستوریمنظومةأيفي ةكبیر ةأهمیطارخللإ
:المجالات التالیة

:وحریاتهالإنسانحمایة حقوق -أولا

تعد الرقابة على دستوریة القوانین وسیلة المجلس الدستوري التي یتولى من خلالها 
.ضمان ممارسة حقوق الإنسان وحمایة حریاته، فهو آلیة تحد من تجاوز هذه الحقوق

،ویكفل حمایتهاةویعترف المشرع الدستوري بالحقوق والحریات لمواطني الدول
السلطة التشریعیة كممثل للشعب فان الإشكال یثور لو تقاعست هذه السلطة عن وباعتبار

لحقها في اللجوء إلى إخطار المجلس الدستوري أداء هذا الدور، وذلك بعدم ممارستها
هذا ما أكده المجلس الدستوري الجزائري في رأیه حول مطابقة مواد لها، و الحامي الأول

المتضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة للدستور في معرض حدیثه 09-97الأمر 

. 25المرجع نفسه، ص ،الفكر البرلمانيمجلةمسعود شیهوب، الرقابة على دستوریة القوانین،-1
في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین، مذكرة وأثرهاحمداوي العربي، الإجراءات أمام المجلس الدستوري الجزائري - 2

مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات عمومیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 
.35، 34ص، ص2015-2014الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة 
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تدخل المشرع، نإ":عن دور المشرع في حمایة الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان بقوله
ضمان ممارسة إلىیهدف أنماعیة، یجب خاصة في مجال الحقوق والحریات الفردیة والج

".الحریة المعترف بها دستوریاوأفعلیة للحق 

كما قرر المجلس الدستوري عدم دستوریة أحكام تشریعیة رأى أنها تمس بالحقوق 
المتعلقة بمبدأ 1996من دستور 29والحریات الأساسیة، ففي رأیه حول نص المادة 

أ مساواة المواطنین أمام القانون المنصوص علیه في أن مبدار ااعتب":المساواة صرح انه
من الدستور یقتضي من المشرع إخضاع المواطنین المتواجدین في أوضاع مماثلة 29المادة 

"لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفةوإخضاعهم

كشف المجلس الدستوري في هذا الرأي عن تجاوزین لمبدأ المساواة بخصوص 
التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان حیث أورد المشرع نظام المتضمنقانون دستوریة ال

ىعلأقر لها طریقة حسابیة على أساس أتعویضة صافیة بعد كل الاقتطاعات القانونیة و 
نقطة استدلالیة لسلك الإطارات السامیة، فاعتبر المجلس الدستوري هذا الأساس مخالف 

بهذا الأساس لن )الشهریةةالتعویضأي(إذ أنها جور،لذلك المطبق في نظام المرتبات والأ
نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، عات القانونیة من اقتطاع ضریبي و تتأثر بالاقتطا

ن أساس حسابها هو النقطة الاستدلالیة بعد كل الاقتطاعات القانونیة، بل العكس من هذا لأ
.1لن تتأثر بارتفاع نسبة الاقتطاعات القانونیةضة بارتفاع النقطة الاستدلالیة و ترتفع التعوی

، كما كان للمجلس الدستوري موقف آخر في إطار حمایته للحقوق والحریات الأساسیة
ةعند نظره في مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیحیث و 

ال الحزب السیاسي منه، باشتراطها عدم استعم03المادة أنللدستور، اعتبر 97-09
مازیغیة لأغراض العروبة والأ،الإسلام: للمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة بأبعادها الثلاث

المرجع الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع،عمار كوسة، آلیة إخطار المجلس- 1
.171ص السابق،
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یق حق إنشاء الأحزاب السیاسیة یسیاسیة، فإنها تكون قد وضعت شروطا یكون أثرها تض
.42رف له ویضمنه الدستور في الفقرة الأولى من المادةتالذي یع

ضبط الاختصاص بین السلطتین التنفیذیة (ضمان جودة العمل التشریعي -ثانیا
:)والتشریعیة

یقوم المجلس الدستوري بدور هام في تقویم العمل التشریعي بعد إخطاره من الجهات 
المختصة وبالرغم من وجود مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد ضمانة لممارسة كل سلطة 

أخرى، كأن تقوم السلطة التنفیذیة ةاختصاصات سلطلىلاختصاصاتها وعدم سطو سلطة ع
لعدم قیام هذه الأخیرة إمابالتشریع في بعض المجالات المخصصة للسلطة التشریعیة، 

بواجبها القانوني في التشریع أو بسهو أو عدم اكتراث، وهو ما یسمى في الفقه الدستوري 
لذلك قد تشكل هذه الحالات اضطرابا في العملیة بعدم الاختصاص السلبي للمشرع،

التشریعیة تستدعي تدخلا من المجلس الدستوري لإرجاع الأمور إلى نصابها بعد إخطاره، 
.1فدوره هنا دور ضابط للاختصاص الأصیل لكل سلطة

19صدر المجلس الدستوري رأیا في أومن الأمثلة الواقعیة لهذه الحالة في الجزائر 
الصیاغة التي حدد بها المشرع اختصاصات مجلس الدولة أناعتبر بموجبه ، 1998ماي 

واختصاصاته یشوبها بعض الغموض في نظامه الداخلي تحدید تنظیم مجلس الدولة وعمله
نیته هو تحدید كیفیات تنظیم وعمل مجلس الدولة، لأنه أنالتي یستشف من قراءتها الوحیدة و 

یع من اختصاص القانون العضوي على النظام في حالة العكس یكون قد أحال مواض
.من الدستور153الداخلي لمجلس الدولة، ویكون بذلك قد اخل بمقتضیات المادة 

هذه مننه فسر قصد المشرع أیظهر من هذا الرأي الذي أورده المجلس الدستوري 
لمؤسس لأن الفهم الآخر الذي أراده االعبارة بتحدید كیفیات تنظیم وعمل مجلس الدولة،

مرجع العمار كوسة، آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع، - 1
.172سابق، ص ال
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الدستوري سیجعل المشرع یتنازل عن إحدى موضوعات اختصاصه بقانون عضوي وفق 
الدستور إلى مجلس الدولة لتنظیمه بنظامه الداخلي، وهو ما لم یقصده المؤسس الدستوري، 

هاتوكیفیمما یجعل التفسیر المقبول دستوریا هو لجوء مجلس الدولة لتنظیم طریقة عمله 
نه إعادة المجلس أ، ولذلك فسر هذا الرأي على )التنظیم فقط ولیس التنظیم ذاتهكیفیات(
والأمر نفسه كان من المجلس ،تنازل علیها سهواتلدستوري للمشرع اختصاصاته التيا

الدستوري في نظره في دستوریة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع حینما فسر فیه 
من القانون العضوي المتعلق بها 14كمة التنازع في المادة اختصاص تحدید قواعد سیر مح

التفسیر الوحید المقبول لأنهاحق تنظیم نفسهلابتحدید كیفیات عمل محكمة التنازع 
.1دستوریا

مدى فعالیة آلیات الإخطار في تحقیق دولة القانون: المطلب الثاني

آلیات دور إبرازدراستنا لمدى فعالیة آلیات الإخطار في تحقیق دولة القانون تقتضي
، ثم تبیان دورها في تكریس دولة الأولالحریات في المطلب الإخطار في حمایة الحقوق و 

.القانون

الحریاتألیات الإخطار في حمایة الحقوق و دور : الأولالفرع

في الفرع الأول، ثم نتعرض المجلس الدستوريخطار إثر التوسیع في دائرة أنتناول 
. الحریات في الفرع الثانيریة القوانین على حمایة الحقوق و لـتأثیر حق الدفع بعدم دستو 

أثر التوسیع في دائرة إخطار المجلس الدستوري: أولا

غیرتعتبرلوحدهاالدستوريالمؤسسقبلمنوالحریاتالحقوقعدیددسترةنإ
كیفیاتعلىمتوقفةتبقىوالتيالعادي،المجالفيالتشریعإلىبإحالتهالاسیماكافیة،

تمماوفقوذلكالمجال،هذافيالدستوریةالرقابةتحریكلحقالبرلمانعضوممارسة

مرجع العمار كوسة، آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید إلى نظام الإخطار الموسع، - 1
.172:سابق، صال
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امنةز متالإخطار،حقالفئةهذهبمنح،2016لسنةالدستوريالتعدیلبموجباعتماده
لمجالبإحالتهاالقوانین،دستوریةعلىميزاالإلالرقابةنظامضمنالصریحجهاار إدبعدم

ابز الأحإنشاءوحقالانتخابيكالحقالحقوق،بعضرار غعلىالعضوي،التشریع
.الإعلامحقوالسیاسیة

الحقوقمنالعدیدحمایةمفهومبینربطقدبذلكیكونالدستوريالمؤسسفإنومنه
ستنتجهبمارهینالحمایةهذهتفعیللیبقىالاختیاریة،الدستوریةالرقابةبمجالوالحریات

زائرالجفيالإخطارلجهاتالمستقبلیةالممارسةتراتطو 

علىالرقابةلتحریكالوحیدةالإجرائیةالوسیلةتعتبروالتيالإخطارآلیةاقتصارإن
رئیسغیرأخرىجهاتلتشملتوسیعهاوعدممعینة،جهاتعلىالقوانیندستوریة

حدةفيساهمت،1996ردستو ینصكانكمافقطالتشریعیتینالغرفتینيورئیسالجمهوریة
أمامالمجالفتحوأهمهامختلفة،هیئاتلتشملالإخطاردائرةمنالتوسیعبضرورةالمطالبة
أجلمنوذلك،الدستورالمجلسإخطارحقلممارسةالأولللوزیروكذلكالبرلمانأعضاء
لبرلمانیة،االغالبیةسیطرةمنلتقلیصاو ،القراروضعفيالمساهمةمنالمعارضةتمكین
رئیسقبلمناختصاصاتهفيتدخللأيحدوضعمنالأولالوزیرلتمكینوكذا

.یةالجمهور 

الفرنسیةبالتجربةمقارنة،2016لسنةالدستوريالتعدیلاعتمدهالذيالتوسیعهذا
فيمتوفرةتكنلموالتيالدستوریةالرقابةتحریكمجالفيالمتاحةالجدیدةالإمكانیةتعتبر
وذلكوالحریات،الحقوقحمایةمجالفيعالیةأهمیةذاتالسابقة،الدستوریةالتجاربظل

تلكوحتىالعادیة،القوانینتناولتهاقدوالحریاتالحقوقهذهأغلبكونبالأساسراجع
كماالبرلمانیین،قبلمنللإخطارالمتاحالمجالضمنتندرجبعدتصدرلمالتيالقوانین
1.الدستورمن114المادةحددته

.319علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص -1
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الدستوريالتعدیلبعدین،البرلمانوكذاالأولالوزیرلشمولهاالإخطاردائرةتوسیعإن
بحمایةالمرتبطةالأخرىالتشریعاتباقيغرارعلىهذه الإمكانیةمنح،2016لسنة

والتي من،القوانینفي دستوریةللطعنالأفرادأمامالمجالفتحولكنوالحریات،الحقوق
الجزائريالفردتعاملكیفیةتوقفمعالجزائر،فيالحقوقيالشأنبخدمةترقىأنالمتوقع

عدیدفيالناشطةالجمعیاتالذي ستلعبهمن جهة، والدورالمحدثةالآلیةهذهمع
الوسائلمنكذلكتبقىالبیئي فیماالمجالفيالناشطةالجمعیاتمثالوخیرالمجالات،

في دستوریةالطعنهووالحریاتللحقوقالمنتهكةالقوانینمواجهةفيللأفرادالمتاحة
، 2016لسنةالدستوريالتعدیلأحدثهاالتيالآلیةوهياللاحقة،الرقابةفي إطارالقوانین

:1یليوالتي نتولى شرحها فیما

تأثیر حق الدفع بعدم دستوریة القوانین على حمایة الحقوق و الحریات:ثانیا

،في المبحث الأولالدستوریةبعدمبالدفعالمتعلقةرائیةالإجالجوانبأهمإلىالتطرقبعد
هذهنقلالمؤسسقبلهومنالمشرعمحاولةلناتتبین،الجزائرفيالمستحدثالنظامهذا

منالإحالةنظامتطبیقعلىتعتمدوالتي،الجزائريالدستوريالنظامفيالجدیدةالتجربة
جهةهيالعلیاالمحكمةتكونأوالإداري،للقضاءیخضعالنزاع كانإذاالدولةمجلس
لیسالدستوريالمجلسأنباعتبارالعادي،القضاءإطارفيیندرجزاعالنكانإذاالإحالة

.المتقاضینطرفمنمباشرةا بإلیهوء اللجیتمقضائیةجهة

اعتباریمكنبحیثالفرنسي،الدستوريالمؤسساعتمدهالذينفسههوالنظامهذا
الدفعتصفیةأوغربلةجهةالعلیاوالمحكمةالدولةمجلسفيالممثلةالعاليالقضاءجهات
هذهتلقتالتيالقضائیةالجهاتبهاقامتأولیةتصفیةنهائیة،بعدبصفةالدستوریةبعدم

والبساطة،بالوضوحیتسمراء إجإقامةنحویسیرالنظامهذاأنالقولیمكنومنهالدفوع،
أنحینالتقدیر،فيلطةسالموضوعقاضيفیهیملكالذيائير الإجالدفعآلیةعنوینأى

.321علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص -1
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النصوصمجموعتجانسضمانتستهدفاللاحقةالدستوریةبالرقابةالخاصةالإلغاءآلیة
.1التشریعیة

العدالةبمفهوموالجماعیةمنهاالفردیةوالحریاتالحقوقحمایةمفهومارتبطلقد
بهتتمتعماخلالمنقانونیة،منظومةأيوضعفيمهماالفرديأر واعتبرالدستوریة،

صوتعنتعبرالنهایةفيلأنهاالجانب،هذافيصلاحیاتمنالتشریعیةالسلطة
هيالتنفیذیةللسلطةتتیحالتيالدولفيخاصةكافیة،غیرأصبحتولأنهاولكنممثلیهم،

استطاع،الجزائريالدستوريالنظامظلفيالحالهومثلماالتشریعمجالفيالتدخلكذلك
فيالطعنحقفراد للأیتیحالذيالفرنسيالابتداعوهوهام،مكسبانتزاعمنالفرد

یمكنوعلیهالإحالة،لنظامبالخضوعولكنمباشرة،بصفةیكنلموإنالقوانین،دستوریة
فيتصبالنهایةفيأفكارنا،لكنصمیممننابعةتكنلمنإ و التجربة،هذهنقلبأنالقول
تتماشىصحیحة،بطریقةتجسیدهاتممتىوالحریات،الحقوقحمایةانتصارصالح

.الجزائرفيالقائمالوضعوخصوصیة

تفعیلمجالفيثورةذاتهحدفيیعدالآلیةهذهاستحداثأنالفقهمنجانبیرى
الفعليالتجسیدتمثلإذالدستوري،المجلسلمكانةزا وتعزیالجزائر فيالدستوریةالرقابةنظام

والتي،1989دستورمنذلجزائریة االدساتیردیباجةفيالواردةالقانونیةالحمایةلمفهوم
المشروعة،القانونیةتوقعاتهاستقرارعلىللحفاظللمواطن،القانونيالأمنتوفیربهایقصد
.2القانوندولةظلفيالدستوریةوحریاتهلحقوقهحمایة

.322علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص -1
المجلس مجلةالجزائریة،الدستوریةالهندسةفيالقوانیندستوریةعلىالرقابة،فوزیة قاسيوالدین بوسماحةنصر- 2

.21ص،2017الجزائر،،09الدستوري،عدد
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دور آلیات الإخطار في تكریس القانون: الفرع الثاني

في تكریس دولة 2016من بین الأدوار الهامة لآلیات الإخطار في ظل التعدیل الدستوري 
في الفرع إلیهالقانون تمكین الأقلیة البرلمانیة من إخطار المجلس الدستوري و الذي نتطرق 

في تمكین الأفراد من حق إخطار المجلس الدستوري بطریقة غیر مباشرةالأول، ثم نشرح 
.الفرع الثاني

تمكین الأقلیة البرلمانیة من إخطار المجلس الدستوري: أولا

المبادرةبحقوتتمتعذاته،بحدالدّستوريالنظاممنیتجزألاجزءًاالمعارضةتَعد
فيالمشاركةمنتمكنهاأخرىحقوقلهاوكذلكالبرلمانیةالأغلبیةمثلالتشریعیة مثلها
نافعةأراء وبدائلطرحخلالمنالبرلمانأشغالفيوالتدخل الفعلّيالحیاة السّیاسیة

والتشریعيالحكوميالعملأداءفيوالنقائصأوجه الثغراتكافةوكشفوالدولة،للمجتمع
المادةنفسوبموجب،2016الدّستوريمن التعدیل144المادةأكدتهماوهذاالدولةفي

من 187المادةلأحكامطبقاالدّستوريالمجلس إخطارفيیتمثلجدیدحقمنح للمعارضة
.12016الدستوريالتعدیل

أعضاءأونوابمنتصدرمعارضةكلأنهاعلىالبرلمانیةالمعارضةوتعرف
دستوریةمنوالتحققللنّظرالدّستوريالمجلستخطرأنفيالحقوالتي تملكالبرلمان

توريسالدّ المجلسإخطارفيلحقهاالمعارضةفي دستوریته، واستعمالتشكأوتعتقدقانون
والقیودوالركودمن الجمودإخراجهإلىحتماسیؤدّيبشكل منتظمالقبلیةالرقابةإطارفي

أثبتتهماوهذافي البرلمان،المعارضةالارتقاء بمركزفيیساهموكماعلیهالمفروضة
تم1974سنةالبرلمانیةحق المعارضةاستحداثفمنذبالنجاحتوجتالتيالفرنسیةالتجربة

.، سالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة 187و 114انظر المادتین -1
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40حواليبممارستهاالأقلیة البرلمانیةالتوسیعهذامندتاواستفاإخطار 80حواليتسجیل
.1اإخطار 

البرلمانأعضاءأمامالمجالفسحإلىالجزائريالدّستوريالمؤسّسعمدلهذا
انائب(60)إلىالإخطارحقمنحالذيالفرنسيالنهجذلكفيمتبعًاحق الإخطارلممارسة

نائبا)50(أيمختلفبنصابولكنالشیوخمجلسفيعضوا(60)الوطنیة أوفي الجمعیة
حقمنحمنالهدفویتجلىالأمة،مجلسفيعضو(30)الوطني أوالشعبيالمجلسمن

والمساهمةالأغلبیةمنحمایتهمفيالدّستوريطرف المؤسّسمنالبرلمانیةللأقلیةالإخطار
والأغلبیةالتنّفیذیةالسلطةهیمنةمنالقوانین بالخروجعلىالدستوریةالرقابةتفعیلفي

العملخلالمنالأفرادبحقوق وحریاتالإضرارعدمضمانإلىبالإضافةالبرلمانیة،
.2التّشریعي

حساسةمسألةأنهاالبرلمانأعضاءإلىالإخطارتوسیعمسألةفيإضافتهیمكنوما
استعمالفيالمعارضةلتعسفالمجالیفسحمفتوحةتركهالأنّ بضوابطتنظیمهافوجب 

تمكینیجبوبالتاليالقوانین،علىمصادقتهاأثناءالبرلمانیةالأغلبیةیعرقل عملمماحقها
فيالأغلبیةحقوعرقلةتهدیددون-الدستوريالمجلسإخطار-هذا الحقمنالمعارضة
. الاستّقرار

تمكین الأفراد من حق إخطار المجلس الدستوري بطریقة غیر مباشرة:ثانیا

المتمثلةالأفرادحریاتوحقوقلحمایةجدیدةآلیةالجزائريتوريسالدّ سالمؤستبنى
نقلةتعتبروالتي2016لسنةالدّستوريالتعدیلخلالمنالدّستوریةبعدمالدفعآلیةفي

على،الأفرادوحریاتحقوقوتحصیندستوریةعدالةلتحقیقالجزائريالنّظامفينوعیة

، 2016ندیرة أعماروش و لامیة عمي، التجدید في الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة - 1
و الإقلیمیة، كلیة الحقوق و هادة الماستر في الحقوق فرع القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیةشمذكرة لنیل 

.57، ص 2016/2017، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة العامالعلوم السیاسیة قسم القانون
.58ندیرة أعماروش و لامیة عمي، المرجع السابق، ص -2
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23تعدیلمنذ-الإخطار-للأفرادالحقهذامنحالذيالفرنسيالدّستوريالمؤسّسخلاف
طرفمنبالإحالةالفرنسيالدّستوريالمجلسإخطارللأفراد سمحالذي2008جویلیة

.1الطعنحالةحسبالدولةمجلسأوالنقضمحكمةءاسو القضائیةالجهات

غیربطریقةالقوانیندستوریةعلىالرقابةتحریكحقللأفرادمنحالآلیةبهذهویقصد
النزاعلأطرافالسماحخلالمنالدولةمجلسأوالعلیامحكمةالمنبإحالةأيمباشرة،
ینتهكالنزاعمآلعلیهیتوقفالذيتّشریعيالالحكمبأنالقضائیةالجهاتأمامبالدفع

،2016تعدیلمن188المادةبهصرحتماوهذاالدّستوریكفلهاالتيوالحریاتالحقوق
بصفةالدّستوريالمجلسإخطارحقیملكلاالفردأنلمادةاهذهنصمنیتضحوما

القضاءأمامالمحاكمةأثناءالدفعخلالمنةمباشر غیربصفةإخطارهیتمإنماومباشرة
مجلسأوالعلیاالمحكمةإلىتّشریعيالالحكمتحیلبدورهاوالتيالإداريالقضاءأوالعادي
للرقابة،الدّستوريالمجلسإلىبإحالتهأحدهمالیقومالنزاعطبیعةحسبوذلكالدولة

محلتكونالتيفقطنزاعالفيستطبقوالتيالتشریعیةالأحكامأنسبقماإلىویضاف
هو ما یساهم في تكریس و ،الأخرىتّشریعیةالالأدواتإلىالامتداددونالدّستوریةبعدمدفع

.  العدالة الدستوریة وإرساء أسس دولة القانون

)التنفیذیة، التشریعیة، القضائیةالسلطات( توسیع آلیة الإخطار: المطلب الثالث

من الهیئات 2016التعدیل الدستوري لسنة من188و187وسعت المادتان 
. المسموح لها بإخطار المجلس الدستوري حول دستوریة نص تشریعي من عدم دستوریته

وكان من نتائج هذا التوسیع إنشاء آلیة جدیدة لأول مرة وهي السماح لأطراف أي قضیة 
.2بالدفع بعدم الدستوریة

.61ندیرة أعماروش و لامیة عمي، المرجع السابق، ص - 1
المتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس 06المؤرخ في 16/01من القانون رقم 188و187أنظر المادتین - 2

.المرجع السابق
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في المطلب الأول، ثم 187لمادة وسنتاول في هذا المبحث توسیع الإخطار وفق ا
.نتعرض لإخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة القضائیة في المطلب الثاني

187توسیع الإخطار وفق المادة : الأولالفرع

2016من التعدیل الدستوري لسنة 187نتطرق إلى توسیع الإخطار وفق المادة 
ثم نشرح توسیع الإخطار وفق المادة نفسها داخل داخل السلطة التنفیذیة في الفرع الأول،

.السلطة التشریعیة

توسیع الإخطار داخل السلطة التنفیذیة: أولا

داخل السلطة 1996بعد أن كان الإخطار مقتصرا على رئیس الجمهوریة في دستور 
.ذیةالتنفیذیة، وسعت المادة السالفة الذكر الإخطار إلى الوزیر الأول بحكم وظیفته التنفی

امتداد الاخطار الى الوزیر الاول

محلهلیحلّ "الحكومةرئیس"مصطلحعلىالاستغناءتمّ 2008لسنةالدستوريالتعدیلبعد
لیمسذلكتجاوزبلفقطالمصطلحیمسلمالتعدیلهذاأنإلا،"الأولالوزیر"مصطلح

-الحكوميالبرنامجیعدمنهوأي–ومسؤولیةسلطةصاحبفبعدما كانأیضا،صلاحیاته
. البرنامجهذا تطبیقعلىدورهیقتصرأصبح

الذيوالتنسیقيالإداريالدورمعیتلاءمالدستوريالمجلسإخطارحقمنحهاقتراحوبالتالي
:الآتیةللأسبابوذلكالتنفیذیة،السلطةمستوىعلىیؤدیه

مستوىعلىعنهوالدفاعالعضويالقانونمشروعبتقدیمالمكلفةالجهةالأولالوزیریعتبر
ثقلمنیخففأنشأنهمنالدستوريالمجلسإخطارصلاحیةومنحهالبرلمان،غرفتي

.التفویضطریقعنذلككانولوالجمهوریة،رئیسعلىالملقاةالالتزامات

لمناقشةالبرلمانجلساتحضوریمكنهكماوالتنظیماتللقوانینالمطبقهوانهكما
صلاحیةلهتمنحلافلم، علیهاالموافقةقبلالمعاهداتمشاریعالخارجیة،السیاسةمنكل
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المخالفةالأحكامبعضدستوریةفيالتشكیكلهیمكنلأنهالدستوريالمجلسإخطار
.للدستور

السلطةمستوىعلىهامامركزایحتلالذيفرنسافيالأولالوزیرلمكانةخلافاوهذا
العامةالسیاسةبقیادةینفردأنهحیثالجمهوریة،رئیسعلىمستقلةبصفةواتسامهالتنفیذیة

.1الجمهوریةلرئیسمعارضةبرلمانیةلأغلبیةاستنادهبحكمللدولة

إن إسناد هذا الإختصاص للشخص الثاني في السلطة التنفیذیة یعد تطورا مقبولا 
على الأقل من الناحیة بحكم أنه یشكل ضمانة إضافیة وتوسیعا كان مطلوبا من قبل،

النظریة، فهل یمكن توقع إستعمال الوزیر الأول لهذا الحق عملیا خاصة مع وضعه 
؟2الدستوري

إذا كان البعض رأى أن عدم إسناد حق الإخطار للوزیر الأول هو تحصیل حاصل 
لذلك ، كما أنه منفذ لسیاسة رئیس الجمهوریة وتابع له مباشرة،تةتنفیذیة بحاختصاصاتهلأن 

إلا أن البعض الآخر رأى أن هذا . 3فإن إسناد الإخطار له یفتقر إلى أساس واقعي ومنطقي
التعدیل إنما ینصب في تدعیم الرقابة على دستوریة القوانین وتوسیع فرص إتصال المجلس 
الدستوري بالطعن، فهو إضافة نوعیة، ولو أنها نظریة، لحمایة الدستور في مخالفة القوانین 

4.له

.68، ص المرجع السابقعیدة، خیمةزهر النجوم خرزي، -1
.174، ص المرجع السابقعمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات، -2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون -تنظیمه وطبیعته-رابح بوسالم ، المجلس الدستوري الجزائري-3

.26، ص 2004/2005العام ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
عیش تمام شوقي، ریاض دنش، توسیع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطویر نظام الرقابة الدستوریة ، مقاربة ی-4

، 14، العدد ي، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الواد2016لسنة تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري
. 158، ص 2016أكتوبر
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توسیع الإخطار داخل السلطة التشریعیة: ثانیا

من 187ةالمادلأحكامغرفتي البرلمان طبقا أعضاءإلىالإخطارنتناول توسیع 
:یليالتعدیل الدستوري بمزید من التفصیل فیما

توسیع حق الاخطار الى اعضاء البرلمان بغرفتیه

ینوببرلمانطرفمنوالسیادةالحكممظاهرتمارسأنالنیابیةاطیةر الدیمقتقتضي
معأحكامهتخالفلابماالقوانینسنّ التشریعیةللسلطةالدستوراسندولهذاالشعب،عن

.الأولىالدرجةالأفراد تمسّ القوانینوهذهاستبدادها،لعدمبحدودهاالتزامها 

المجلسإخطارحقّ منحالجزائريالدستوريالمؤسّسنّ إفالدیمقراطیة هذهولتحقیق
القوانینهذهدستوریةمدىفيللفصلفقطالبرلمانغرفتيرئیسيمنلكلّ الدستوري
إلىیوسعلملماذا: دالصدهذافيیطرحالّذيالسؤالأنّ إلاّ الجمهوریةرئیسإلىبالإضافة
الشعب؟یمثلونباعتبارهمالبرلمانأعضاء

لكلّ اللازمالأقلیةحقّ ضمانإلىسیؤديالتوسیعهذا" إدریسراوكب"الأستاذفحسب
،دالواحالبرلمانداخلوالأقلیةالأغلبیةبینالتوازنالتوسیعهذاشأنمنوأنّ راطيدیمقنظام

والمساسزوالإلىیؤديقدالدستوريالمجلسلإخطارالبرلمانیةالأقلیةإبعادأنّ إلا
فعالیةومدىالدستوریةالرقابةعملیةإضعافإلىیؤديأنّهكماللنظام،الدیمقراطيبالطابع
منالدستوریةالرقابةنظامیتبنىأنالدستوريالمؤسسعلىكانلذلكالدستوريالمجلس

ضدالحمایةشأنهمنوهذاالبرلمانیةالأقلیةإلىالإخطاربتوسیعوذلك" كلسن"نمط
.1الأغلبیةدیكتاتوریة

.69، ص المرجع السابقعیدة، خیمةزهر النجوم خرزي، - 1
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الأغلبیةهلمهمجدّ سؤّاللطرحیدفعناالإخطارحقّ منالأقلیةإبعادفانّ وبالتالي
بعضعلىوالموافقةالتصویتعلىعارضتالّتيالأقلیةأمّاالشعبیمثلونالّذینهمفقط

الشعب؟عنتنوبلادستوریتهامدىفيشكّتالّتيالقوانین

فيأعضاءیمثلونالمعارضةوالأقلیةالأغلبیةمنكلّ أنّ هوالجوابأنّ وبما
أیضا،الشعبعنتنوبالبرلمانیةالأقلیةبالنتیجةفانهللشعبممثلالأخیروهذاالبرلمان

الأقلیةهذهسیحرمالدستوریةالرقابةوتحریكالإخطارحقّ منلبرلمانأعضاء ااستبعادوأنّ 
راطیةالدیمقلقواعدوترسیخاذلكولتجنب، البرلمانفيالأغلبیةاستبدادومواجهةالتعبیرمن

.الشعبتمثلالّتيالأقلیةيأراما لر واحت

لجأ المؤسس الدستوري إلى توسیع الجهات المخولة بإخطار المجلس الدستوري داخل
السلطة التشریعیة أیضا، فبعد أن كان هذا الحق مقتصرا على رئیس مجلس الأمة ورئیس 

ن المجلس الشعبي نائبا م50ـ، توسع لیسمح ل1996المجلس الشعبي الوطني في دستور 
1.عضوا من مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري30والوطني

من المؤسس الدستوري لنواب المجلس رأى البعض أن هذا الإجراء یعد إعترافا
الشعبي وأعضاء مجلس الأمة بحقهم في المشاركة في الأشغال البرلمانیة والحیاة السیاسیة 

، التي جعلت 2016من التعدیل الدستوري 114كما ورد في نص الفقرة السادسة من المادة 
.من آلیة الإخطار وسیلة لممارسة هذه المشاركة

الجدید یساعد في إخراج المجلس الدستوري من دوامة الجمود كما أن هذا الإجراء
والقیود التي كانت مفروضة علیه سابقا، ولو أن تحدید العدد قد یفهم أنه قیدا آخر، لكن ربما 

2.تحدیده هو ماجعل هذه الآلیة ذات طابع جدي ولیس مجرد إجراء

.174ص المرجع السابق،عمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات،-1
.160عیش تمام شوقي، ریاض دنش ، المرجع السابق، ص ی-2
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188ئیة وفق المادة السلطة القضاإخطار المجلس الدستوري من قبل: الثانيالفرع

منح المؤسس الدستوري للمتقاضین حق اخطار المجلس الدستوري عن طریق الهیئات 
:، و هو ما سنعرضه فیمایلي)المحكمة العلیا او مجلس الدولة ( القضائیة العلیا 

اعطاء الحق للمتقاضین لاخطار المجلس الدستوري

بعدمالدفعفيالحقالمتقاضینأعطىقدالدستوريالمؤسسأننجدالإطارهذافي
علىالرقابةدورتفعیلوكذاالمواطنینوحریاتحقوقیدعمأنشأنهمنمماالدستوریة،

بعدالدولةومجلسالعلیاالمحكمةطرفمنالإحالةطریقعنوهذاالقوانین،دستوریة
الذيالنصدستوریةبعدمالمتقاضینأحدیثیرهقدالذيبالدفعالمحاكمةأثناءالقاضياقتناع
إلاعضوي،بقانونالمسألةهذهتنظیمالدستوريالمؤسسوربطبلالنزاع،فضعلیهیتوقف

التيتلكولاسیمابهتأخذالتيالدستوریةالتشریعاتفيمزایاهلهكانوإنالتعدیلهذاأن
یصعبالدستوريالتعدیلهذاأننجدأنناإلاالسلطات،بینالفصلمبدأبتكریستتمیز

عدمجانبإلىاستقلالیتها،وعدمالسلطاتبینتداخلمنالواقعیعرفهماظلفيتطبیقه
1.المهمةبهذهللاضطلاعالدستوريالقانونمجالفيمتخصصینقضاةوجود

أهم تعدیل في الباب الثالث من التعدیل 2016یعد هذا التطور في التعدیل الدستوري 
المتعلق بالرقابة بوجه عام وبالرقابة على دستوریة القوانین بوجه خاص، حیث فتح المؤسس 
الدستوري الإخطار أمام أطراف أي دعوى قضائیة وفي أي جهة قضائیة، یرون أن حكما 

له ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها آصل في النزاع ومتشریعیا یتوقف علیه الف
.2الدستور

. 11صوریة عباسة دربال، المرجع السابق، ص - 1
. 175ص المرجع السابق، عمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات، -2
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في الفرع الأول، ثم وتبیان شروطه لتعریف الدفع بعدم الدستوریة یليفیمانتعرض
.في الفرع الثانيبالتفصیلإجراءاتهنشرح 

تعریف الدفع بعدم الدستوریة و شروطه: أولا

یعتبر الدفع بعدم الدستوریة وسیلة دفاع تمنحها الأنظمة والتشریعات للأشخاص 
لحمایة حقوقهم وحریاتهم وفق حدود وأطر ترسمها قواعد قانونیة تتماشى وفلسفة كل بلد، 

من التعدیل 188وتعتبر الجزائر من بین الدول التي تبنت هذا الحدث ضمن المادة 
م الدستوریة وماهي طبیعته في النظام الدستوري فماهو الدفع بعد. 2016الدستوري 
1الجزائري؟

تعریف الدفع بعدم الدستوریة:
نظرا لحداثة هذا الإجراء دستوریا لم نجد له تعریفا في الفقه الجزائري، بل عرفه 

طرف في رفع دعوى أمام المحكمة المدنیة أي حق یخول :" المجلس الدستوري الفرنسي بأنه
مطابقة القانون الذي سیطبق علیه في الدعوى -إذا أراد–جنائیة بأن یطلب أو الإداریة أو ال

2".للدستور بواسطة مذكرة مستقلة، طالما أن القاضي لایمكنه أن یثیر تلقائیا هذا الدفع

طبیعة الدفع بعدم الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري:

نجد أن الإجراءات الدستوریة المحددة في المادة مقارنة بالأنظمة الدستوریة الأخرى،
من التعدیل الدستوري الجزائري لیس بشكل دقیق رفعا بعدم الدستوریة الذي یفترض أن 188

في الدعوى القاضي العادي المختص بالنظر في الدعوى الأصلیة مختص أیضا بالبت
لنظام الدستوري الجزائري الدستوریة، كما هو الحال في التجربة الأمریكیة، في حین أن ا

، مجلة دفاتر 2016خدیجة حمیداتو، محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة -1
.332، ص 2018، جانفي 18السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد

.332، ص نفسهالمرجع -2
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ت أمامه بالتوقف عن البت في ثیر یتعلق الأمر فیه بمسألة فرعیة تلزم القاضي الذي أ
.أو في عدمهاالنص التشریعيدستوریة

شروط الدفع بعدم الدستوریة-ثانیا

:فیمایليهاوتطبیق هذا الأسلوب یحتاج إلى شروط أساسیة نذكر 

القضاء العادي أو الإداري عندما یكون هناك نزاع أماموجود نزاع قائم بین أشخاص.1
عادي أو إداري مطروح أمام أي قاضي وفي أي درجة وتمسك أحد أطراف النزاع بعدم 
دستوریة نص لأنه یمس بأحد الحقوق أو الحریات التي كفلها له الدستور، له أن یطعن 

1.بطریق الدفع بعدم الدستوریة أمام القاضي الذي ینظر النزاع

.إنتهاك النص المطعون فیه للحقوق والحریات المكفولة دستوریا.2

یستوجب تطبیق هذا النص الدستوري وجود مساس بالحقوق والحریات المكفولة في 
الدستور، وهي تلك الحقوق والحریات المحصورة بموجب مواد معینة وتعالج في نصوص 

نین عضویة أو أنظمة داخلیة یتصور معالجتها في قواعادیة أو معاهدات أو تنظیمات، ولا
لأن موضوعها بهذه الطریقة محددة دستوریا كما أنها مرت على المجلس الدستوري وفصل 

2.في دستوریتها

سبتمبر 02المؤرخ في 18/16من القانون العضوي رقم 08وحددت المادة 
علیا أو ثلاثة شروط یجب توافرها في الدفع بعدم الدستوریة لإحالته إلى المحكمة ال20183

:مجلس الدولة وهي على التوالي

.175عمار كوسة، مجلة البحوث والدراسات، المرجع السابق، ص -1
.162یعیش تمام شوقي، ریاض دنش، المرجع السابق، ص -2
الدفع المحدد لشروط وكیفیات تطبیق 2018سبتمبر 02المؤرخ في 18/16من القانون العضوي رقم 08راجع المادة -3

.10الجزائر، ص 2018سبتمبر 05، صادرة بتاریخ 54بعدم الدستوریة ، جریدة رسمیة ، عدد 
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أي أن ینطبق : بالنزاع المطروح على القاضيتهصلة الحكم التشریعي بعدم دستوری
النص التشریعي المطعون فیه على طرفي النزاع أو على الإجراءات القضائیة المطبقة 

.كمةاعلیهم، وأن یكون ركنا أساسیا في المح

ویعني أن النص التشریعي : عدم سبق الحكم بدستوریة النص المدفوع بعدم دستوریته
، "قرینة الدستوریة"الذي سبق وقضى المجلس الدستوري بتطابقه مع الدستور یكتسب 

التشكیك في دستوریته بعد دخوله في التطبیق، باستثناء ما إذا -من حیث المبدأ–ویستحیل 
.ة جدیدة ومتغیرةإستجدت ظروف واقعیة وقانونی

:أن یكون الدفع جدیا

الدعوى الموضوعیة، أمدیكون الهدف من الدفع بعدم الدستوریة إطالة والمقصود منه أن لا
ها وإطالة عمر النزاع فیها بعدم الدستوریة دفع غیر جدي، ویعد ففالدعوى التي یستهدف تسوی

.الدفع جدیا إذا كان منتجا وله تأثیر في الدعوى الأصلیة

كما یجب أن یكون الدفع بعدم الدستوریة مكتوبا ومسببا ومنفصلا عن إجراءات الدعوى 
سالف الذكر التي نصت على 18/16من القانون رقم 06وهو ماتناولته المادة 1.الأخرى

".وبة ومنفصلة ومسببةتیقدم الدفع بعدم الدستوریة، تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مك:" أن

إجراءات الدفع بعدم الدستوریة:ثالثا

لكي یصل طلب الدفع بعدم الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، لابد من 
القیام ببعض الإجراءات القانونیة اللازمة، كما ألزم القانون مجلس الدولة الجهات القضائیة

یة إلى المجلس الدفع بعدم الدستور یصلوالمحكمة العلیا القیام بإجراءات محددة لكي
.الدستوري للبت فیه

.357جمال مقراني و لیلى حمال، المرجع السابق، ص -1
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إجراءات إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى مجلس الدولة أو المحكمة العلیا-1

تصدر محكمة الموضوع قرارا قضائیا بإحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى مجلس الدولة أو 
ولهذا القرار آثار ملموسة على النزاع الأصلي المطروح إلى المحكمة العلیا بحسب الأحوال،

.على محكمة الموضوع

.ثم لآثاره على النزاع الأصلي،ونعرض فیما یلي لقرار الإحالة

قرار الإحالة*

سالف الذكر على 18/16من القانون العضوي رقم 7من المادة 01نصت الفقرة 
الدستوریة فورا وبقرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم متفصل الجهة القضائیة بعد:" أن

.1..."الدستوریة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

یوجه قرار إرسال الدفع بعدم :" النص على أن9من المادة 1كما ورد في الفقرة 
الدستوریة مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة خلال عشرة 

.2"یكون قابلا لأي طعنلاو من صدوره ویبلغ إلى الأطراف،أیام )10(

لى مجلس الدولة أو المحكمة العلیا تتم إویفهم من ذلك أن إحالة الدفع بعدم الدستوریة 
بقرار قضائي مسبب، تصدره محكمة الموضوع، بعد التأكد من توافر شروط الإحالة الثلاث 

.سالفة الذكر

قرار الإحالة لابد وأن یرسل إلى مجلس الدولة أو المحكمة كما یفهم منها أیضا أن
قید بمیعاد معین في تتأیام من تاریخ صدوره، في حین أن المحكمة لا10العلیا خلال 

.إصدار هذا القرار

.10، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم 7راجع المادة -1
.11مرجع السابق، ص ، ال18/16من القانون العضوي رقم 9راجع المادة -2
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فضلا عن ذلك، فإن القرار الصادرة بإحالة لایمكن الطعن فیه بأي طریقة من طرق 
النزاعات بلا مبرر، عكس دأملوذلك لتفادي التسویق ورغبة الأطراف في تطویالطعن،

القرار الصادر برفض الإحالة الذي یبلغ للأطراف ویمكن الطعن فیه بمناسبة الطعن في 
).المذكورة أعلاه9من المادة 2الفقرة (القرار الصادر في النزاع الأصلي أو في جزء منه 

النزاع الأصليأثر قرار الإحالة على-2

ینتج قرار إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى مجلس الدولة أو المحكمة العلیا آثارا 
من القانون العضوي رقم 10من المادة 1ملموسة على النزاع الأصلي حددتها الفقرة 

في حالة إرسال الدفع بعدم الدستوریة، ترجئ الجهة القضائیة :" التي نصت على أن18/16
النزاع إلى غایة توصلها بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو المجلس الفصل في

.1"الدستوري عند إحالة الدفع إلیه

ووفقا لهذا النص، فإن المبدأ العام هو إلتزام محكمة الموضوع بوقف الفصل في 
.النزاع الأصلي إلى حین التصرف في الدفع بعدم الدستوریة

محكمة الموضوع بوقف الفصل في الدعوى إلى حین الإستثناءات على مبدأ إلتزام
:التصرف في الدفع

أن تستمر في الفصل في الدعوى -إستثناء من المبدأ العام–یمكن لمحكمة الموضوع 
التي أثیر فیها الدفع، رغم قرارها بإحالته إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، وذلك في 

:الحالات التالیة

محكمة الموضوع بالفصل في الدعوى خلال مدة محددة أو على وجود نص تشریعي یلزم -أ
2.سبیل الإستعجال

.11، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم 10راجع المادة -1
. 11، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم 12و11أنظر المادتین -2
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إذا كان صاحب الشأن محبوسا على ذمة الدعوى أو كان من شأن الفصل فیها الإفراج - ب
1.عن شخص محبوس أو إنهاء إجراء سالب للحریة

علیا إلى إحالة الدفع بعدم الدستوریة من مجلس الدولةأو المحكمة الاجراءات-رابعا
:المجلس الدستوري

ثم نتطرق س الدستوري للدفع بعدم الدستوریة،إجراءات إستلام المجلفیمایليسنتناول
.إلى الفصل بعدم الدستوریة

إجراءات إستلام المجلس الدستوري للدفع بعدم الدستوریة-1

المحالة من یقوم مجلس الدولة أو المحكمة العلیا بإجراء فحص أكثر تعمقا للدفوع
محاكم الموضوع، وتتم إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس الدستوري بقرار مسبب من 
مجلس الدولة أو المحكمة العلیا بحسب الأحوال، مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف قبل 
إنقضاء شهرین من تاریخ تسلمهما الدفع من محكمة الموضوع أو من تاریخ إثارته لأول مرة 

2.أي منهماأمام 

تلقائیا في حالة عدم فصل مجلس الدولة أو المحكمة ویحال الدفع بعدم الدستوریة
3.العلیا في أجل شهرین

 إلتزام المجلس الدستوري بإبلاغ السلطات العامة في الدولة بأمر إتصاله بالدفع بعدم
:الدستوریة وقبل الفصل في الدفع

على إلتزام سالف الذكر 18/16من القانون العضوي رقم 21راجع المادة تنص
المجلس الدستوري بإخطار كل من رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس 

. 11، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم ،18أنظر أیضا المادة -1
.11، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم 17راجع المادة -2
.12، المرجع السابق، ص 18/16من القانون العضوي رقم 20راجع المادة -3
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مجلس الأمة، والوزیر الأول، لتمكین هؤلاء من إرسال ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستوریة 
1.المعروض علیه

ةالفصل في الدفع بعدم الدستوری-2

یفصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستوریة في جلسة علنیة، لیتمكن الأطراف 
الممثلون من قبل محامیهم وممثل الحكومة من تقدیم ملاحظاتهم وجاهیا، وهو ماتناولته 

من 23المادة (، ولو بانقضاء الدعوى الأصلیة 18/16من القانون العضوي رقم 17المادة 
.)نفسهالعضويالقانون

یبلغ قرار المجلس الدستوري للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائیة 
).من القانون العضوي المشار إلیه آنفا24المادة (التي أثیر الدفع بعدم الدستوریة أمامها 

قرار المجلس الدستوري في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ینشر 
).سالف الذكر18/16من القانون العضوي رقم 25المادة (

حجیة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري:

بالنسبة لطبیعة قرارات المجلس الدستوري فإنها تتمتع بالقوة والإلزام، وسدا للفراغ 
على 2، تدارك المؤسس الدستوري هذا النقص وتم النص صراحة1996في دستور الموجود

من 3فقرة 191ة وملزمة للسلطات العمومیة والإداریة والقضائیة، إذ تنص المادة أنها نهائی
تكون أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة :" على أن2016التعدیل الدستوري لسنة 

إضافة إلى ذلك، تم وضع ". وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة
یوما في ) 20(أراء المجلس الدستوري، حیث تم تمدید مدة العشرین أجلین لإصدار قرارات و 

یوما، لمنحه مهلة كافیة للفصل في الإخطارات الموجهة ) 30(إلى ثلاثین 1996دستور 

.سالف الذكرمن القانون العضوي21راجع أیضا المادة -1
.335محمد بن محمد، المرجع السابق ، ص وخدیجة حمیداتو-2
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أیام، في حالة وجود طارئ، بناء على ) 10(عشرة الى إلیه، على أن یخفض هذا الأجل 
1.طلب من رئیس الجمهوریة

إلىیدعوكانالذيالفقهيللمطلباستجابقدالدستوريالمؤسسیكونوبذلك
فيللمجلسممنوحةكانتالتيومای) 20( عشرینمدةفيالنظرإعادةضرورة

بالتحریكالمتعلقةبالإجراءاتللقیامكافیةغیرالبعضاعتبرهامدةتعتبرالسابق،لأنها
یتیحهاالتيالإمكانیاتقلةظلوفيالمجلس،علىالمعروضالنصدستوریةمدىلتحدید
علىوالمستنداتالوثائقمجالفيلاسیماالجزائريالدستوريللمجلسالإجرائيالنظام
.2و الوثائقللأدلةثريملفإلىعملهفيیستندالذيالفرنسيالدستوريالمجلسعكس

آثار القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري:

إذا قضى القرار بعدم دستوریة النص : الأولإن لهذه القرارات أكثر من آثار،
التشریعي المطعون فیه فإن هذا الأخیر یفقد أثره إبتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس 

: ، أما الأثر الثاني2016من التعدیل الدستوري لسنة 188/2وهذا إعمالا بنص المادة 
لى النص محل الطعن قرینة فیتمثل في الإقرار بالدستوریة والذي من شأنه أن یضفي ع

من التعدیل الدستوري 191،وهو ما أقرته المادة 3الدستوریة ویحصنه من أي طعن آخر
.2016لسنة 

.360المرجع السابق، ص و لیلى حمال،جمال مقراني-1
. 83علي ابراهیم بن دراح، المرجع السابق، ص - 2
.336محمد بن محمد، المرجع السابق ، ص وخدیجة حمیداتو-3
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:خلاصة الفصل الثاني

قد جاء بعدة تعدیلات هامة، 2016مما سبق یمكن القول بأن التعدیل الدستوري لسنة 
سلطة التنفیذیة إلى الوزیر الأول بحكم منه داخل ال187منها توسیع الإخطار وفق المادة 

.1996وظیفته التنفیذیة بعد أن كان مقتصرا على رئیس الجمهوریة في دستور 

نائبا في المجلس الوطني 50ـكما تم توسیع الإخطار داخل السلطة التشریعیة لیسمح ل
حیاة عضوا من مجلس الأمة لممارسة حقهم في المشاركة في الأشغال البرلمانیة وال30و

.السیاسیة

إلى السلطة القضائیة والمتمثلة أساسا في 188وامتد هذا الإخطار وفق المادة 
المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عند وجود منازعة لدى أي جهة قضائیة عادیة أو إداریة،
حیث یمكن لأي طرف في الدعوى الدفع بعدم دستوریة حكم تشریعي یتوقف علیه مآل النزاع 

:والذي ینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور، ومن شروط الدفع بعدم الدستوریة

.وجود نزاع قائم بین أشخاص أمام القضاء العادي أو الإداري.1
.المكفولة دستوریاإنتهاك النص المطعون فیه للحقوق والحریات .2
.صلة الحكم التشریعي بعدم دستوریته بالنزاع المطروح على القاضي.3
.عدم سبق الحكم بدستوریة النص المدفوع بعدم دستوریته.4
.أن یكون الدفع جدیا.5

ومنفصلا عن إجراءات الدعوى ومسبباً اً كما یجب أن یكون الرفع بعدم الدستوریة مكتوب
.الأصلیة

الدفع بعدم الدستوریة إلى مجلس الدولة أو الحكمة العلیا صدور ومن إجراءات إحالة 
قرار الإحالة من قبل الجهة القضائیة الناظرة في النزاع الأصلي مسببا مرفقا بعرائض 

أیام من صدوره، 10الأطراف ومذكراتهم ویوجه إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة خلال 
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في حین یمكن الطعن في قرار رفض الإحالة یكون قابلا لأي طعن،ویبلغ للأطراف ولا
بمناسبة الطعن في القرار الصادر في النزاع الأصلي، وفي حالة إرسال الدفع بعدم 
الدستوریة، فإن الجهة القضائیة ترجئ الفصل في النزاع إلى غایة توصلها بقرار المحكمة 

من 10، وفقا لنص المادة العلیا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إلیه
المحدد لشروط وكیفیات تطبیق 2018سبتمبر 02المؤرخ في 18/16القانون العضوي رقم 
كما یحال الدفع بعدم الدستوریة من قبل مجلس الدولة أو المحكمة . الدفع بعدم الدستوریة

ات العامة العلیا إلى المجلس الدستوري للفصل فیه، ویلتزم المجلس الدستوري بإبلاغ السلط
من 21في الدولة بأمر إتصاله بالدفع بعدم الدستوریة وقبل الفصل في الدفع طبقا للمادة 

المشار إلیه أعلاه، فإذا فصل المجلس الدستوري في الدفع 18/16القانون العضوي رقم 
اریة بعدم الدستوریة فإنه یصدر قرارا بهذا الشأن یمتاز بالإلتزام لكافة السلطات العمومیة والإد

.والقضائیة وهو قرار نهائي لایمكن الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن

لآلیات الإخطار أدوار هامة في حمایة الحقوق ولحریات، ویتجلى ذلك من خلال 
التوسیع في دائرة إخطار المجلس الدستوري والذي یعتبر الوسیلة الوحیدة لتحرك الرقابة على 

لأول وكذا البرلمانیین، واستحداث آلیة الدفع بعدم دستوریة دستوریة القوانین لیشمل الوزیر ا
القوانین، وهي تساهم بدورها في حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم لتحقیق العدالة الدستوریة 

.وتكریس دولة القانون

ولتكریس دولة القانون فإن لآلیات الإخطار أدوارا لا یستهان بها، وذلك من خلال 
انیة من إخطار المجلس الدستوري، وتمكین الأفراد من إخطار المجلس تمكین الأقلیة البرلم

الدستوري بطریقة غیر مباشرة، والتي تعتبر ثورة في تفعیل نظام الرقابة الدستوریة لحمایة 
.حقوق الأفراد وحریاتهم المكفولة دستوریا في ظل دولة القانون
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من خلال الفصول السابقة تبین أن الرقابة على دستوریة القوانین من أسمى مظاهر 
دولة القانون لما تضمنه من إحترام للتسلسل الهرمي للقواعد القانونیة في الدولة تكریسا 

إذ تتنوع مظاهر الرقابة الدستوریة حسب اختلاف حاجة الأنظمة السیاسیة . وضمانا للشرعیة
لأمریكي تبنى رقابة دستوریة عن طریق جهاز القضاء لأنها الطریقة المثلى فالنظام ا. إلیها

لتحقیق التوازن بین السلطات الدستوریة الذي یحتتاج إلیها هذا النظام بینما بعض الدول 
الأوروبیة تتجه إلى ضمان الفصل بین السلطات ومنه تبني الرقابة الدستوریة عن طریق 

نسا أما في الجزائر فإن المؤسس الدستوري تبنى الرقابة مجلس دستوري ماهو الحال في فر 
الساسیة المتمثلة في المجلس الدستوري كضامن للشرعیة عن طریق تأكید سمو الدستور 

.وإلغاء كل مایخالفه

:جـــائـالنت

:ومن خلال ماسبق نخلص إلى النتائج التالیة

یذیة تملك أكبر نفوذ أو تبین لنا من خلال دراسة المجلس الدستوري أن السلطة التنف
سلطة في المجلس كون تعیین الرئیس أو نائبه من صلاحیات رئیس الجمهوریة، مما یضفي 

.علیها طابع اللاتوزن الفعلي بالرغم من التوازن العددي
تحدید ووضع شروط موضوعیة مسبقة لمتولي العضویة في المجلس الدستوري.
 یة صلاحیة رقابة دستوریة القوانین ومدى أن المجلس الدستوري باعتباره هیئة دستور

احترام تطبیقها السلیم بین مختلف الأجهزة والهیئات التابعة للدولة، كما أنه یقوم برقابة 
عملیات الإستفتاء والإنتخابات ویظهر في جانب آخر الإختصاص الإستشاري للمجلس 

ا لمجموع الأجهزة التي الدستوري ویظهر في مجموع الآراء الإقتراحات التي یمكن أن یقدمه
.لها صلاحیة إستشارة المجلس الدستوري خاصة

 كما أن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین تمتاز بتوفر التخصص الفني بحكم
التكوین القانوني الذي یمیز القضاة ویؤهلهم لممارسة مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانین 
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یزات هذه الأخیرة إلا أن ذلك لاینفي وجود بعض لأحكام الدستور، ولكن بالرغم من مم
:النقائص وأول ما یوجه من نقد  أن

 أغلب القضاة معینون من طرف السلطة التنفیذیة فإن إسنادها مهمة الرقابة إلیهم قد
یجعل القضاة یحاربون السلطة التنفیذیة فیما ترید وهذا مایغلب إرادة السلطة التنفیذیة على 

ح السلطة القضائیة حینا معول هدم في ید السلطة التنفیذیة في مواجهة إرادة الشعب وتصب
.السلطة التشریعیة

 كما أن رقابة الدفع الفرعي لایجاوز فیها حكم القاضي الإمتناع عن تطبیق القانون في
الدعوى المثارة أمامه، مما یترتب عنه استمراریة سیرات القانون وبالتالي یمكن تطبیقه في 

من طرف نفس القاضي ومن طرف الأمراض الأخرى، مما یؤدي إلى اختلاف قضایا أخرى
.أحكام القضاء بخصوص دستوریة قانون معین

 إعتماد المشرع الدستوري لطریقة حق الأفراد في الدفع بعدم الدستوریة یكرس لنوع من
.التشاركیة بین المؤسسات الرسمیة والإفراد في تكریس العدالة الدستوریة

:التوصیات

 ضرورة العمل على إیجاد توازن فعلي بین السلطات الثلاث من خلال المحافظة على
.عامل الحیاد والتوازن الحقیقي بین هیئات المجلس

ضرورة إنتخاب رئیس المجلس الدستوري من طرف زملائه الأعضاء بالمجلس.
 إجرائیة بسیطة من أجل تفعیل حق الدفع من طرف الأفراد أن ینفع هذ الحق لمنظومة

ومرنة بالشكل الذي یسمح لهم تكریس هذا الحق، تحت إفتراض ممارسته بشكل عقلاني 
.وبمنأى عن أي تعسف
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: ملخص الدراسة

تمارس الرقابة على دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات في الجزائر من قبل 
تسمى المجلس الدستوري، هذا الأخیر لا یتحرك من تلقاء نفسه إلا بموجب آلیة ةهیئ

. الإخطار

وتتمثل 1996وقد كانت آلیة الإخطار مقتصرة على ثلاث جهات في ظل دستور 
الجمهوریة، رئیس مجلس الأمة، و رئیس المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة في رئیس 

لیشمل كلاً من الوزیر 2016منه، وتم توسیع الإخطار في ظل التعدیل الدستوري 166
عضوا من أعضاء مجلس الأمة، 30نائبا من المجلس الشعبي الوطني و 50الأول، و 

یة عند وجود نزاع بین الأطراف في المحكمة وذلك ومنح الأفراد الحق في الدفع بعدم الدستور 
حینما یكون الحكم التشریعي المراد تطبیقه من شأنه أن یمس بحق من حقوق أحد أطراف 
الدعوى أو ینتهك الحریات المكفولة دستوریا، وهو تطور ملموس في مجال الإخطار یساهم 

من عدمه وحمایة في تفعیل دور المجلس الدستوري للفصل في دستوریة نص تشریعي
.لحقوق وحریات الأفراد

.المجلس الدستوري، آلیة الإخطار، الدفع بعدم الدستوریة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract :

The constitutionality of laws, régulations and treaties in Algeria is
exercised by a body called the Constitutional Council. The latter does
not act on its own except under the notification mechanism.

The notification mechanism was limited to three parties under the
1996 Constitution, namely the President of the Republic, the Speaker
of the National Assembly and the President of the People's National
Assembly in accordance with Article 166, and the notification was
extended under the constitutional amendment 2016 to include the
Prime Minister and 50 deputies from the Council The National
Assembly and 30 members of the National Assembly, and the
granting of individuals the right to pay for unconstitutionality when
there is a dispute between the parties to the Court, when the
provision to be applied would prejudice one of the rights of one of the
parties to the case or violate the freedoms guaranteed
constitutionally, The area of notification contributes to the activation
of the role of the Constitutional Council to adjudicate Legislative text
Sturih whether or not the protection of the rights and freedoms of
individuals.

Keywords: Constitutional Council, Notification Mechanism, Non-
Constitutionalism.
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:قائمة المراجع والمصادر

:    المصادر-1

:   الدساتیرأولا 

97-76الصادر بموجب أمر رقم 261976مؤرخ في 01-16دستور قانون رقم .1
یتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر 22الموافق ل 1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في 

.الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
رجب عام 22المؤرخ في 18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور .2

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه 1989فبرایر سنة 28الموافق ل 1409
. 1989فبرایر سنة 23في استفتاء 

 رجب عام 26مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور
، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق 1996دیسمبر سنة 7الموافق ل 1417

1996نوفمبر 28لیه في استفتاء ع
 ینایر 12الموافق ل 1433صفر عام 13المؤرخ في 03-12القانون العضوي رقم

.المتعلق بنظام الإنتخابات2012سنة 
 طشغا7الموافق ل 1410محرم عام 5المؤرخ في 143-98المرسوم الرئاسي رقم

.المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري1989سنة 

:الكتبثانیا 

لثانیة، دار الأهلیة، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الطبعة ا: أندریه هوریو.1
.الجزء الأول،1977بیروت

، )دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین : البهجي، یوسف المصريإیناس محمد .2
.2013المصدر القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، القاهرة، 
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، دار هومة للنشر 13الوسیط في الدراسات الجامعیة، الجزء : بن حزف االله الطاهر.3
.2006والتوزیع، الجزائر، 

العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات المبادئ : بوكرا إدریس.4
.2016الجامعیة، الجزائر، 

دور المحكمة الإتحادیة العلیا في الرقابة على دستوریة القوانین : توفیق رمضان رواندزي.5
.2016دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،الطبعة الأولى، سنة 

، دار النهضة )دراسة مقارنة(الرقابة على دستوریة القوانین : یلرائد صالح أحمد قند.6
.2010العربیة، القاهرة، 

رشیدة الهام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، .7
.2006القاهرة، 

العلوم للنشر زواقري الطاهرومعمري عبد الرشید، المفید في القانون الدستوري، دار .8
.2011، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي، خنشلة، سنة والتوزیع

، دیوان 10سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول، الطبعة.9
.2009المطبةعات الجامعیة، الجزائر، أكتوبر

ن الإستقلال إلى صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزاءر م.10
.الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة

فرید علواش، آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة في الجزائر، دار الجامعة .11
.2010الجدیدة سنة 

، طبعة ) دراسة مقارنة(قزو محمد أكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السیاسیة .12
.2006منقحة، دار الخلدونیة، 

، منشورات الحلبي 01رقابة دستوریة القوانین دراسة مقارنة، الطبعة : دوبمحمد المج.13
.2009الحقوقیة، بیروت، 
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محمد المجذوب، القانون الدستوري النظم السیاسیة في لبنان، الدار الجامعیة، لبنان، .14
.2000سنة
المبادئ النظریة والتطبیقات (محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة القوانین .15

.2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )الجوهریة
.مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، دار هوما، الجزائر.16
نورة فرغلي عبد الرحمان، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، ملحق الكتاب، .17

1985لال عشرین عاما من الوجیز في مجمزعة الأحكام التي صدرت بعدم الدستوریة خ
.2007، الطبعة الأولى، دار الكتب 2005و

.المذكرات: ثالثا

، مذكرة 2016بحیاثن سفیان، المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعدیل الدستوري .1
ماستر، إشراف الدكتور مبروك عبد النور، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 

2015 -2016.
الرقابة الدستوریة في النظام القانوني الدستوري، مذكرة لنیل شهادة بلعوج حسینة، .2

إختصاص قانون -الدولة والمؤسسات العمومیة-الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه 
.1دستوري إشراف الدكتورة الغوثي سعاد، جامعة الجزائر 

شهادة الماستر، الرقابة على دستوریة القوانین، مذكرة لنیل: رحالي أمال، بن دعاس علي.3
تخصص قانون دستوري، إشراف الأستاذة سلام سمیرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016-2015جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
دور المجلس الدستوري في العملیة الإنتخابیة، مذكرة نیل شهادة : عزوز مسعودة.4

امعة زیان عاشور كلیة الماستر، إختصاص إدارة ومالیة، إشراف الأستاذ حمزة عباس، ج
.الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة زیان عاشور، الجلفة
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قبیلي الأخضر، التنظیم القانوني للحملات الإنتخابیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر .5
. الأكادیمي، إختصاص قانون إداري، إشراف لعبادي إسماعیل، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

2013 -2014.
القانوني للمجلس الدستوري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إشراف كنزاري دنیا، النظام.6

.2016- 2015الدكتورة یحیاوي هادیة، جامعة خنشلة، الجزائر، 
مسعودة أوشن، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل .7

.لةشهادة الماستر، إختصاص قانون دستوري، إشراف نجاة بن مكي، جامعة خنش
میلود قرداح، إختصاصات المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل الدستوري .8

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إختصاص قانون عام معمق، إشراف الدكتور الحاج 2016
.برزوق، كلیة الحقوق جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم

.   المجلات: رابعا

وأثره في تطویر الرقابة الدستوریة في الجزائر 2016التعدیل الدستوري : أونیسي لیندة.1
.2016، جوان 2مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیات، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد : ام رشیدةهال.2
.2005، جامعة محمد خیضر، بسكرة، فیفري 7
نین وتطبیقاته على التشریع الجزائري، بوسطلة شهرزاد، مبدأ الرقابة على دستوریة القوا.3

مجلة الإجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر بسكرة،
على تفعیل دور المجلس 2016أثر التعدیل الدستوري الجزائري : بومدین محمد.4

الدستوري في تعدیل الدستور وتفسیره، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة 
.2018دیسمبر 2أحمد درایة، أدرار، الجزائر، العدد 

، 2016آلیة إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعدیل الدستوري : حمادو دحمان.5
.2مجلة الفكر القانوني والسیاسي، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، العدد 
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ر تشكیلته المجلس الدستوري في الجزائ: سالمي عبد السلام وبن دراح علي إبراهیم.6
، المجلة 2016واختصاصاته في مجال الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

.1الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، جامعة زیات عاشور، الجلفة ، العدد 
مجلة 2016الرقابة الدستوریة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري : صوادفیة هاني.7
.، العدد الثامن02بحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة ال
عبد الرحمان بن جیلالي، انتقاء استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل .8

، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة 2016الدستوري الصادر عام 
.السنة التاسعة2017سبتمبر 28ملیانة، العدد والإجتماعیة، جامعة خمیس 

دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور مجلة : عمار عباس.9
.01المجلس الدستوري الجزائري، جامعة معسكر، الجزائر، العدد 

على ضوء التعدیل الدستوري "المجلس الدستوري تشكیاة وصلاحیات : عیداني سهام.10
.4جلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، جامعة زیات عاشور، الجلفة، العدد ، م2016لسنة 
، 2016المجلس الدستوري الجزائریف في ظل التعدیل الدستوري لسنة : عیسى طیبي.11

.2018دیسمبر 29علاقة التركیبة بالأداء، مجلة التراث، العدد 
راسة تحلیلیة لنص المجلس الدستوري شریك بتعیل بتعدیل الدستور؟ د: قزلان سلیمة.12

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة 1996من التعدیل الدستوري لعام 176المادة 
.1والسیاسیة، جامعة بومرداس، العدد 

.المداخلات: خامسا

آیت حمودة كاهنة باحثة دكتوراه تخصص قانون إداري، ضوابط الرقابة على دستوریة .1
ن أعمال الملتقى الوطني حول الدفع بعدم الدستوریة في الجزائر، القوانین مداخلة مقدمة ضم

.2019جامعة بومرداس، أفریل
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.المواقع الإلكترونیة: سادسا

1.WWW.Conseil-Constitionnel.dz
2.http://diae-net.cdr.amppraject.org
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